
مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية
  

أثر إجراءات التفتيش التقليدية على حجية الدليل الإلكتروني "دراسة مقارنة" اسم المقال: 
محمد مرزوق الظهوري، مأمون "محمد سعيد" أبوزيتون اسم الكاتب: 
https://political-encyclopedia.org/library/8683 رابط ثابت: 

 03+ 19:41 2026/04/11 تاريخ الاسترداد: 

الموسوعة السياسيّة هي مبادرة أكاديمية غير هادفة للربح، تساعد الباحثين والطلاب على الوصول واستخدام وبناء مجموعات أوسع من
المحتوى العلمي العربي في مجال علم السياسة واستخدامها في الأرشيف الرقمي الموثوق به لإغناء المحتوى العربي على الإنترنت.

لمزيد من المعلومات حول الموسوعة السياسيّة - Encyclopedia Political، يرجى التواصل على 
info@political-encyclopedia.org 

استخدامكم لأرشيف مكتبة الموسوعة السياسيّة - Encyclopedia Political يعني موافقتك على شروط وأحكام الاستخدام 
 https://political-encyclopedia.org/terms-of-use المتاحة على الموقع

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 

  تم الحصول على هذا المقال من موقع مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية ورفده في مكتبة الموسوعة السياسيّة مستوفياً
شروط حقوق الملكية الفكريّة ومتطلبات رخصة المشاع الإبداعي التي ينضوي المقال تحتها.

https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/index
https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/index
https://political-encyclopedia.org/library/8683
mailto:info@political-encyclopedia.org
https://political-encyclopedia.org/terms-of-use
http://www.tcpdf.org


المجلد 14 ، العدد 1
رمضان 1438 ھـ / یونیو 2017 م

الترقیم الدولي المعیاري للدوریات 2320-1996

��ــ�ــ�ـ�م
ا��������

المجلد 21، العدد 3
ربیع الأول 1446ھـ / سبتمبر2024م

الترقیم الدولي المعیاري للدوریات 2616-6526

مجـــلــــة عـــلــــمیة مــحكمـــة



148

سبتمبر 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 3

أثر إجراءات التفتيش التقليدية على حجية الدليل الإلكتروني

"دراسة مقارنة"

محمد مرزوق الظهوري)))
مأمون "محمد سعيد" أبوزيتون)))

تاريخ الاستلام: 25-01-2023              تاريخ القبول: 2023-03-25

ملخص البحث:

ــى  ــة عل ــة التقليدي ــد الإجراـي ــقاًط القواع ــى إس ــة عل ــريعاًت القاًنوني ــن التش ــد م ــل العدي �عم
ملاحقــة الجريمــة الإلكترونيــة، ولعــل مــن أهــم هــذه الإجــراءات التفتيــش التقليــدي الــذي يهــدف 
ــة  ــم الإلكتروني ــي الجراـ ــش ف ــد أن التفتي ــاً. بي ــاً كاًن أم ماًدي ــي، الكتروني ــل الجناًـ ــط الدلي ــى ضب إل
يواجــه بعــض الإشــكاًلياًت التــي �تعلــق بمــدى خضــوع المعـيــاًت المعنويــة للحاًســب الآلــي مــن 
بياًنــاًت إلكترونيــة وأنظمــة معلوماً�يــة، وشــبكة ا�صــاًل الإنترنــت لإجــراءات التفتيــش التقليديــة، 
نظــرا لمــاً �تميــز بــه مــن طبيعــة غيــر ملموســة، كذلــك �ــم التـــرق إلــى أهــم الضوابــط القاًنونيــة 
الواجــب �نظيمهــاً لصحــة التفتيــش فــي الجراـــم الإلكترونيــة، خصوصــاً مــاً يتعلــق بــإذن التفتيــش 

وشــروطه وقاًعــدة حضــورَ المتهــم لإجــراء التفتيــش

وانـلاقــاً مــن مبــدأ حريــة القاًضــي فــي الاقتنــاًع باًلدليــل الجناًـــي، فــإن الدليــل الإلكترونــي 
لــم يحــظ بأفضليــة علــى غيــره مــن أدلــة الإثبــاًت، شــأنه فــي ذلــك شــأن الأدلــة التقليديــة، فيكــون 
للقاًضــي حريــة الأخــذ باًلدليــل الإلكترونــي إن اطمئــن إلــى صحتــه، واســتبعاًده إن لــم يـمئــن إليــه، 

ذلــك أنــه ليــس لأحــد أن يفــرض علــى القاًضــي الاقتنــاًع بدليــل معيــن أو الإعــراض عنــه

الكلمات الدالة: التفتيش التقليدي، حجية الدليل الإلكتروني، مبدأ الاقتناًع القضاًـي
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المقدمة:

إن التـــورَ التكنولوجــي الــذي طــاًل مســاًحاًت واســعة مــن حياً�نــاً اليوميــة، قــد انعكــس علــى 
ــد  ــة. وق ــم الإلكتروني ــه الجراـ ــق علي ــرام يـل ــن الإج ــتحدثاً م ــاً مس ــرز نمـ ــرام، فأف ــم الإج عاًل
ســاًرَعت العديــد مــن الــدول إلــى ســن �شــريعاًت قاًنونيــة �ســتهدف التصــدي للجراـــم الإلكترونيــة، 
مــن خلال اســتحداث قوانيــن مكاًفحــة الجراـــم الإلكترونيــة التــي حــددت الأفعــاًل المجرمــة بموجــب 
هــذه القوانيــن وعقوبتهــاً، ونظمــت بعــض الجوانــب الإجراـيــة مــن خلال ذات القوانيــن كمــاً فعــل 
ــة  ــن القواعــد العاًم ــإدرَاج نصــوص خاًصــة ضم ــي والمصــري، أو ب المشــرع القـــري والأرَدن
كمــاً فعــل المشــرع الإماًرَا�ــي، أو �نظيــم أغلــب القواعــد الإجراـيــة فــي قوانيــن مكاًفحــة الجراـــم 
الإلكترونيــة، وإدرَاج نصــوص إجراـيــة أخــرى فــي القوانيــن الإجراـيــة كمــاً فعــل المشــرع 

البحرينــي.

ــك  ــاًرَة للجــدل، ذل ــق إث ــر إجــراءات التحقي ــن أكث ــة م ــة الإلكتروني ــش عــن الأدل ــل التفتي ولع
ــرزه وجــود هــذا النمــط المســتحدث مــن الإجــرام،  ــة، أف ــد مــن الأدل ــط نمــط جدي أن غاًيتهــاً ضب
وثــاًرَت معــه خلافــاًت بيــن فقهــاًء القاًنــون حــول مــدى مشــروعية وحجيــة الدليــل الإلكترونــي فــي 
الإثبــاًت الجناًـــي، والقيمــة القاًنونيــة لهــذا الدليــل، كمــاً ثــاًرَ خلاف فقهــي واســع فيمــاً يتعلــق بتفتيــش 
المعـيــاًت المعنويــة للحاًســب الآلــي؛ لانعــدام ماًديتهــاً، كذلــك فــإن للتفتيــش ضوابــط قاًنونيــة يجــب 
ــه مــن إجــراءات  ــع التفتيــش ومــاً يتر�ــب علي ــه ومشــروعيته؛ حتــى لا يق إ�باًعهــاً لضمــاًن صحت

الضبــط �حــت طاًـلــة البـــلان

منهج الدراسـة:

ومــن أجــل الوقــوف علــى أهــداف هــذه الدرَاســة وأهميتهــاً وأبعاًدهــاً، ولمعرفــة موقــف 
ــة عــن الموضــوع، وعــن أبعــاًده  ــة واضحــة ودقيق ــة إعـــاًء رَؤي ــي منهــاً؛ بغي التشــريع الإماًرَا�
وســماً�ه، وعلاقتــه بغيــره مــن المواضيــع، كذلــك لمقاًرَنــة التشــريع الإماًرَا�ــي بغيــره مــن 
ــط  ــس فق ــاًرَن، لي ــي، والمق ــي، والتحليل ــج الوصف ــى المنه ــاً عل ــد اعتمدن ــة، فق التشــريعاًت المقاًرَن
مــن أجــل عــرض أحــكاًم كل قاًنــون وبيــاًن الاخــتلاف والتشــاًبه بينهمــاً، بــل أيضــاً لتفســير أســباًب 
ومظاًهــر الــخلاف بيــن هــذه القوانيــن، ومعرفــة أيهــاً أفضــل فــي كل مســألة قاًنونيــة، لنخلــص إلــى 

ــي. ــدم المشــرع الإماًرَا� ــاًت �خ �وصي

أهـداف الدراسـة:

ــة  ــة الناًظم ــة الإماًرَا�ي ــوص القاًنوني ــى النص ــوء عل ــليط الض ــى �س ــة إل ــذه الدرَاس ــدف ه �ه
للتفتيــش التقليــدي، وذلــك لتحليــل �لــك النصــوص القاًنونيــة و�قييمهــاً، و�قويمهــاً، ومقاًرَنتهــاً بغيرهاً 
مــن النصــوص القاًنونيــة المقاًرَنــة؛ لمعرفــة مــاً إذا كاًنــت �لــك النصــوص التقليديــة قــاًدرَة علــى 
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ــر محسوســة، وبســرعة  ــة غي ــزة بأدل ــد، والمتمي ــة عــن بع ــة المر�كب ــم الإلكتروني ــة الجراـ ملاحق
فــي التنفيــذ، وحداثــة فــي أســاًليب ارَ�كاًبهــاً، وســهولة فــي طمــس معاًلمهــاً، وكذلــك �متــاًز بمســرح 

جريمــة لا يعتــرف بحــدود جغرافيــة أو سياًســية.

ــة،  ــوص القاًنوني ــك النص ــى �ل ــوء عل ــاًء الض ــى إلق ــة إل ــذه الدرَاس ــدف ه ــر، �ه ــك الأم كذل
لمعرفــة مواطــن القــوة فيهــاً، ولفــت نظــر المشــرع الإماًرَا�ــي إلــى مواطــن الضعــف فيهــاً لتعديلهــاً 

ــة. ــم الإلكتروني ــي الجراـ ــش ف ــة باًســتحداث نصــوص خاًصــة باًلتفتي ــاً، أو التوصي و�قويمه

ــة  ــريعاًت المقاًرَن ــف التش ــى موق ــرف عل ــى التع ــة إل ــذه الدرَاس ــدف ه ــك، �ه ــب ذل ــى جاًن إل
ــك المســاًـل  ــم �ل ــك لتقيي ــي، وذل ــاً المشــرع الإماًرَا� ــم يتعــرض له ــي ل ــة الت مــن المســاًـل القاًنوني

ــي. ــرع الإماًرَا� ــبة للمش ــة المناًس ــم التوصي ــاً، و�قدي و�قويمه

إضاًفــة إلــى ذلــك، �هــدف هــذه الدرَاســة إلــى التعــرف علــى موقــف كل مــن الفقــه والتشــريع 
المحلــي والمقــاًرَن مــن النصــوص القاًنونيــة الناًظمــة للتفتيــش التقليــدي، ومــدى إمكاًنيــة الاعتمــاًد 
عليهــاً لتفتيــش الجراـــم الإلكترونيــة، وذلــك كخـــوة قاًنونيــة نبين مــن خلالهــاً الفراغاًت التشــريعية 
التــي �عاًنــي منهــاً �لــك النصــوص القاًنونيــة، والاســتقرارَ الفقهــي بشــأن المســاًـل القاًنونيــة التــي 

لــم �تعــرض لهــاً

ــي ســد  ــاًت للمســاًهمة ف ــج والتوصي ــة مــن النتاًـ ــم جمل ــى �قدي أيضــاً �هــدف هــذه الدرَاســة إل
الثغــرات القاًنونيــة التــي �عاًنــي منهــاً �لــك النصــوص القاًنونيــة، ولتكــون حجــر الأســاًس لدرَاســاًت 

قاًنونيــة أخــرى أشــمل وأوســع فــي هــذا المجــاًل

أهميـة الدراسـة:

�تمثــل أهميــة هــذه الدرَاســة فــي أن هنــاًك دولا كثيــرة، ومــن ضمنهــاً دولــة الإمــاًرَات العربيــة 
المتحــدة، لــم �ضــع لحــد الآن قواعــد قاًنونيــة خاًصــة باًلتفتيــش الإلكترونــي، وإنمــاً بقيــت �عتمد على 
النصــوص القاًنونيــة الناًظمــة للتفتيــش التقليــدي، ممــاً جعــل مــن هــذه الــدول قواعــد آمنــة �نـلــق 
منهــاً الجراـــم الإلكترونيــة العاًبــرة للقــاًرَات، مهــددة أمــن واســتقرارَ كثيــر مــن الــدول، واضعــة 
إياًهــاً أمــاًم �حديــاًت كبيــرة جــدا �تمثــل بملاحقــة هــذا النــوع مــن الجراـــم، وضبــط مر�كبيهــاً. وممــاً 
ــدي ســاًعدت  ــش التقلي ــة للتفتي ــة الناًظم ــو أن القواعــد القاًنوني ــذه الدرَاســة ه ــة ه ــن أهمي ــزز م يع
ــة، خصوصــاً مــع ظهــورَ  ــم الكتروني ــى الإفلات مــن العقــاًب فــي حــاًل اقترافهــم جراـ ــاًة عل الجن
ــة أو  ــاًرَ مرـيـ شــبكة الإنترنــت، التــي ســاًعدت علــى اقتــراف الجراـــم عــن بعــد، ودون �ــرك آثـ

أدوات �ســاًعد فــي كشــف الجريمــة
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الإشكالية البحثية:

�تمثل الإشكاًلية البحثية الرـيس باًلتساًؤل التاًلي: 

هــل النصــوص القاًنونيــة الإماًرَا�يــة الناًظمــة للتفتيــش التقليــدي قــاًدرَة علــى ملاحقــة الجراـــم 
الإلكترونيــة و�حقيــق الهــدف والغاًيــة منهــاً والمتمثلــة بســرعة ضبــط الجنــاًة وجمــع الأدلــة الخاًصــة 
ــة  ــه الماًدي ــي ومكوناً� ــب الآل ــش الحاًس ــروعية �فتي ــى مش ــح عل ــص الصري ــاًب الن ــل غي ــي ظ ف

والمعنويــة وشــبكاً�ه، وأثــره علــى حجيــة الدليــل الإلكترونــي؟؟

ويتفرع عن هذه الإشكاًلية الرـيس عدة �ساًؤلات فرعية نوجزهاً في التاًلي:

مــاً موقــف المشــرع الإماًرَا�ــي مــن �فتيــش مكونــاًت الحاًســب الآلــي الماًديــة والمعنويــة، . )
ومــن �فتيــش شــبكاًت الحاًســب الآلــي؟

هــل يجــوز امتــداد �فتيــش الحاًســب الآلــي، إذا كاًن متصــل بنهاًيــة طرفيــة، خــاًرَج حــدود . )
الدولــة ومــاً هــو الســند القاًنونــي لذلــك؟

 مــاً مــدى صعوبــة �ـبيــق إجــراءات التفتيــش التقليديــة الــوارَدة فــي قاًنــون الإجــراءات 3. 
الجزاـيــة علــى الجراـــم الإلكترونيــة، والتــي بــدأت باًلتزايــد والتـــورَ فــي أســاًليب 

ــاً بشــكل ملحــوظ؟ ارَ�كاًبه

ــدي للحصــول . 4 ــش التقلي ــة للتفتي ــة الناًظم ــى النصــوص القاًنوني ــاًد عل هــل يجــوز الاعتم
علــى إذن باًلتفتيــش فــي حــاًل مــاً وجــود خـــر يــدل علــى إمكاًنيــة وقــوع جريمــة 

ــتقبل؟  ــي المس ــة ف الكتروني

ــاًت . 5 ــل لإثب ــة كدلي ــش �قليدي ــاًـل �فتي ــى وس ــتند عل ــي المس ــل الإلكترون ــح الدلي ــل يصل ه
ــي؟  ــاًع القضاًـ ــدأ الاقتن ــل مب ــي ظ ــاً ف ــة، خصوص ــم الإلكتروني الجراـ

ــي، . 6 ــب الآل ــش الحاًس ــز �فتي ــدي �جي ــش التقلي ــة للتفتي ــة الناًظم ــوص القاًنوني ــل النص ه
ــزة  ــش أجه ــز أيضــاً �فتي ــن، و�جي ــزة �خزي ــة، وأجه ــن طاًبع ــه م ــة ب ــزة المتصل والأجه

ــاًبقاً؟  ــه س ــت ب ــي ا�صل ــن الت التخزي

هيكلية الدراسة:

وللإجاًبــة عــن الإشــكاًلية البحثيــة، وعلــى التســاًؤلات الفرعيــة، فقــد �ــم �قســيم هــذه الدرَاســة 
إلــى مبحثيــن، خصصنــاً الأول منهمــاً لدرَاســة مــدى كفاًيــة إجــراءات التفتيــش التقليديــة فــي ضبــط 
الدليــل الإلكترونــي، والثاًنــي لدرَاســة حجيــة الدليــل الإلكترونــي فــي ظــل مبــدأ الاقتنــاًع القضاًـــي، 
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واختتمنــاً البحــث بنتاًـــج و�وصيــاًت نأمــل �رجمتهــاً إلــى واقــع عملــي، وأن �ــرى النــورَ فــي أول 
�عديــل لقاًنــون الإجــراءات الجزاـيــة

المبحــث الأول: مــدى كفايــة إجــراءات التفتيــش التقليديــة فــي ضبــط الدليــل 
الإلكترونــي

يقســم هــذا المبحــث إلــى مـلبيــن، همــاً مــدى خضــوع مكونــاًت الحاًســب الآلــي وشــبكاً�ه إلــى 
إجــراءات التفتيــش التقليديــة، ومــدى صلاحيــة ضبــط الدليــل الإلكترونــي

المطلـــب الأول: التفتيــش التقليــدي للحاســب الآلــي وشــبكاته والضوابــط القانونيــة لصحــة 
التفتيــش

يقســم المـلــب إلــى فرعيــن، الأول لدرَاســة مــدى خضــوع مكونــاًت الحاًســب الآلــي وشــبكاً�ه 
لإجــراءات التفتيــش التقليديــة، والثاًنــي لبيــاًن أهــم الضوابــط القاًنونيــة لصحــة التفتيــش فــي الجريمة 

الإلكترونية

الفرع الأول: مدى خضوع مكونات الحاسب الآلي وشبكاته لإجراءات التفتيش التقليدية

التفتيــش إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق يهــدف إلــى البحــث عــن دلاـــل وأشــياًء موجــودة فــي 
مــكاًن مغلــق �فيــد فــي كشــف الحقيقــة عــن الجريمــة، يباًشــره أحــد مأمــورَي الضبــط القضاًـــي أو 
ســلـة التحقيــق أو المحكمــة وفقــاً للقاًنــون، فهــو ليــس إجــراء مــن إجــراءات كشــف الجراـــم قبــل 
وقوعهــاً بــل هــو مــن إجــراءات �حقيقهــاً بعــد ارَ�كاًبهــاً، ويتمثــل فــي البحــث فــي مــكاًن مغلق ســواء 
ــه )ســرور، أحمــد فتحــي،2016(، ويســتهدف  ــم في ــذي يقي ــي المــكاًن ال ــي شــخص المتهــم أو ف ف
التفتيــش مــحلا يســتودع فيــه الشــخص أســرارَه، والســر المحمــي قاًنونــاً هــو ذلــك المســتودع فــي 
محــل لــه حرمــة. ويقصــد بمحــل التفتيــش فــي الجراـــم الإلكترونيــة المكونــاًت الماًديــة والمعنويــة 

وشــبكاًت الا�صــاًل المتعلقــة باًلوســاًـل الإلكترونيــة )ســويلم، محمــد 2020(.

أولا- تفتيش المعطيات المادية للحاسب الآلي

ــي ومــاً فــي حكمهــاً مــن الأجهــزة  ــة لأجهــزة الحاًســب الآل ــاًت الماًدي ــر �فتيــش المعـي لا يثي
ــة  ــوص التقليدي ــق النص ــهولة �ـبي ــن بس ــدي، إذ يمك ــش التقلي ــوم التفتي ــع مفه ــاً م ــة �عاًرَض الذكي
للتفتيــش عليهــاً دون أدنــى صعوبــة، وحكــم �فتيشــهاً متوقــف علــى �حديــد طبيعــة المــكاًن المتواجــدة 
فيــه، إن كاًن مــن الأماًكــن العاًمــة أم الأماًكــن الخاًصــة، ذلــك أن لصفــة المــكاًن وطبيعتــه أهميــة 
قصــوى فــي التفتيش.)عفيفــي، عفيفــي كامــل 2000( كمــاً أن الســلـاًت المختصــة بإجــراء 
التفتيــش اختصاًصــاً أصليــاً أو اســتثناًـياً، يمكنهــاً القيــاًم بتفتيــش المعـيــاًت الماًديــة لضبــط الأدلــة 
ــة كمثيلا�هــاً  ــاًت الماًدي ــة، فتعاًمــل المعـي ــرة �قني ــى خب ــة دون حاًجتهــاً إل ــم الإلكتروني فــي الجراـ
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فــي الجراـــم التقليديــة

وقــد صرحــت بعــض التشــريعاًت المقاًرَنــة فــي �عديلا�هــاً لقوانين مكاًفحــة الجراـــم الإلكترونية 
كاًلتشــريع الأرَدنــي فــي المــاًدة )3) /أ( مــن قاًنــون الجراـــم الإلكترونيــة رَقــم 7) لســنة 5)0)، 
والتشــريع المصــري فــي المــاًدة )6 / )( مــن قاًنــون مكاًفحــة جراـــم �قنيــة المعلومــاًت رَقــم 75) 
لســنة 8)0)، بجــواز قيــاًم ســلـاًت الاســتدلال والتحقيــق بتفتيــش الكياًنــاًت الماًديــة مثــل الأجهــزة 
ــم  ــكاًب أي مــن الجراـ ــي ارَ� ــى اســتخدامهاً ف ــة إل ــل كاًفي ــي �شــير دلاـ ــة الت والوســاًـل الإلكتروني

التــي نصــت عليهــاً ذات القوانيــن

وقــد اســتحدث المشــرع الإماًرَا�ــي نصــاً قاًنونيــاً صريحــاً )المــادة )73 / 1( مــن المرســوم 
ــد،  ــة الجدي ــراءات الجزائي ــون الإج ــدار قان ــأن إص ــنة 2022 بش ــم 38 لس ــادي رق ــون اتح بقان
والــذي ألغــى القديــم ودخــل حيــز التنفيــذ ابتــداء مــن 01 / 03  /2023( يجيــز �فتيــش المعـيــاًت 
الماًديــة كأجهــزة الحاًســب الآلــي والمعــدات والدعاًمــاًت الإلكترونيــة، ذلــك أنــه كاًن يعتبــر �فتيشــهاً 
جاًـــزا ضمنــاً باًعتباًرَهــاً مــن الأشــياًء الماًديــة التــي �فيــد فــي كشــف الحقيقــة، اســتناًدا إلــى نــص 
المــاًدة ))7( إجــراءات "لعضــو النياًبــة العاًمــة �فتيــش منــزل المتهــم بنــاًء علــى �همــة موجــة إليــه 
ــة أورَاق أو  ــط أي ــكاًن ويضب ــش أي م ــه أن يفت ــاً، ول ــي ارَ�كاًبه ــتراكه ف ــة أو باًش ــكاًب جريم باًرَ�
أســلحة وكل مــاً يحتمــل أنــه اســتعمل فــي ارَ�ــكاًب الجريمــة  أو نتــج عنهــاً أو وقعــت عليــه، وكذلــك 

كل مــاً يفيــد فــي كشــف الحقيقــة"

ثانيا- تفتيش المعطيات المعنوية للحاسب الآلي

وضعــت قواعــد التفتيــش التقليديــة فــي وقــت لا وجــود فيــه لوســاًـل �قنيــة المعلومــاًت وأنظمتهاً 
وبرامجهــاً الإلكترونيــة، ممــاً أدى إلــى مواجهــة الســلـاًت المختصــة باًلتفتيــش صعوبــاًت عديــدة 
ــن  ــاً م ــوس يمكنه ــاًدي ملم ــاًن م ــاً كي ــس له ــة لي ــاًت الإلكتروني ــاًت والمعلوم ــى أن البياًن ــع إل �رج

�فتيشــه وضبـــه

وقــد ثــاًرَ جــدل بيــن الفقهــاًء حــول إمكاًنيــة �ـبيق إجــراءات التفتيــش التقليديــة عليهــاً باًعتباًرَهاً 
كياًنــاًت غيــر محسوســة، وانقســم الفقــه فــي ذلــك إلــى فريقيــن، رَأى الأول عـــدم جـــواز انـبــاًق 
إجــراءات التفتيــش التقليديــة عليهــاً باًعتبــاًرَ أن التفتيــش يهــدف إلــى ضبــط أدلــة ماًديــة ملموســة، 
وهــو مــاً يتعــاًرَض مــع الـبيعــة غيــر الماًديــة للبياًنــاًت الإلكترونيــة.  واقتــرح البعــض لمعاًلجــة 
ــاًت،  ــذه المعـي ــش ه ــة خاًصــة �نظــم �فتي ــى أحــكاًم إجراـي ــص عل ــذا القصــورَ التشــريعي، الن ه
وذلــك بإضاًفــة عبــاًرَة "المـــواد المعاًلجـــة عــن طريــق الحاًســب الآلـــي أو بياًنــاًت الحاًســب الآلــي" 

إلــى النصــوص التقليديــة للتفتيــش. )شــاهين، محمــد، 2018(
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أمــاً الفريــق الثاًنــي، رَأى جـــواز �فتيــش المعـيــاًت المعنويــة بمختلــف أشــكاًلهاً مســتندين إلــى 
ــة كاًلأشــرطة الممغنـــة،  ــاًت ماًدي ــى وســاًـط ودعاًم ــن عل ــة للتخزي ــة قاًبل ــاًت الإلكتروني أن البياًن
ويمكــن �قديرهــاً وقياًســهاً بوحــدات قيــاًس خاًصــة، وعليــه �كــون صاًلحــة للتفتيــش �ماًمــاً 

ــة ــاًت الماًدي كاًلمعـي

وقــد ا�جهــت بعــض التشــريعاًت الإجراـيــة إلــى �عديــل واســتحداث نصــوص قاًنونيــة متلاـمــة 
ــر  ــاًرَ غي ــه مــن آث ــاً �خلف ــة، وم ــة الإلكتروني ــة الجريم ــاًرَ طبيع ــش، آخــذة باًلاعتب ــة التفتي مــع غاًي

ماًديــة، معاًلجــة بذلــك أوجــه القصــورَ التشــريعي، ومــن هــذه التشــريعاًت:

التشــريع البحرينــي: الــذي قــررَ �ـبيــق القواعــد العاًمــة للقوانيــن الإجراـية علــى الجراـم  	
ــى اســتحداث نصــوص  ــة إل ــه طبيعتهــاً، إضاًف ــدرَ مــاً �تناًســب و�ســمح ب ــة بق الإلكتروني
قاًنونيــة إجراـيــة �تناًســب معهــاً، ضمنهــاً قاًنونــه الخــاًص جراـــم �قنيــة المعلومــاًت رَقــم 
)60( لســنة 4)0)، فنــص فــي المــاًدة ))) / )( علــى أنــه: "فيمــاً عـــدا مــاً ورَد النــص 

عليــه فــي الفصــل الثاًنــي مــن هــذا القاًنــون، �ســـري علــى الجراـــم المنصــوص عليهــاً 
فــي هــذا القاًنــون أحكـــاًم قاًنــون الإجـــراءات الجناًـيــة بماً يتناًســب مـــع، وبقـــدرَ ماً �ســمح 

به، طبيعة نظـــاًم وبياًنـــاًت وسيلـــة �قنية المعلومـــاًت ووساًــــط �خـــزين هذه البيـــاًناًت".

ومــن النصــوص الإجراـيــة التــي اســتحدثهاً المشــرع البحرينــي إجاًز�ــه بنــص صريــح  	
ــاًت:  ــة المعلوم ــم �قني ــون جراـ ــن قاًن ــاًدة )5)( م ــي الم ــة، ف ــاًت الإلكتروني ــش البياًن �فتي
"للنياًبــة العاًمــة أن �صــدرَ أمــراً مســبباًً باًلدخــول إلــى مــاً يلــي و�فتيشــــه:  أ( نظـــاًم �قنيـــة 
المعلومـــاًت المتصل باًلجريمة أو أي جــــزء منه وأيـــة بيـاًنـاًت لوسيلـة �قنيـة المعلومــاًت 

مخزنــة فيــه.........."

ــة، فــي  	 ــاًت والنظــم المعلوماً�ي التشــريع المصــري: صــرح بجــواز �فتيــش قواعــد البياًن
المــاًدة )6  /)( مــن قاًنــون مكاًفحــة جراـــم �قنيــة المعلومــاًت بقولــه أنــه: "لجهــة التحقيــق 
ــي  ــط القضاًـ ــورَي الضب ــبباًً، لمأم ــراً مس ــوال- أن �صــدرَ أم المختصــة – بحســب الأح
المختصيــن،..... بواحــد أو أكثــر ممــاً يلــي: )- البحــث والتفتيــش والدخــول والنفــاًذ إلــى 
ــاً  ــة �حقيق ــاًت وغيرهــاً مــن الأجهــزة والنظــم المعلوماً�ي برامــج الحاًســب وقواعــد البياًن

لغــرض الضبــط".

ــم  	 ــون الجراـ ــن قاًن ــاًدة )3) /أ( م ــي الم ــررَ ف ــذي ق ــي ال ــل المشــرع الأردن ــل فع وباًلمث
ــة  ــج وأنظمـ ــة: " ..... كمــاً يجــوز لهــم �فتيــــش الأجهــزة والأدوات والبرامــ الإلكتروني
التشغيـــل والشبكــــة المعلوماً�يـــة والوســاًـل التــي �شــير الدلاـــل فــي اســتخدامهاً لارَ�كاًب 

ــم .......". ــك الجراـ ــن �ل أي م
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أمــاً المشــرع الإماراتــي فــي �عديلــه الأخيــر لقاًنــون الإجــراءات الجزاـيــة، فقــد اســتحدث  	
نصــاً يجيــز �فتيــش الأجهــزة أو الشــبكاًت أو الوســاًـط أو الدعاًمــاًت الإلكترونيــة والنظــم 
ــاًت  ــى اســتوجبت مقتضي ــة أخــرى مت ــج الحاًســب وأي وســيلة �قني ــة أو برام المعلوماً�ي
التحقيــق ذلــك، )المــادة )73  /1( مــن إجــراءات جزائيــة(، دون أن يوضــح آليــة القيــاًم 
بهــذا الإجــراء، مكتفيــاً بمــاً ورَد فــي القواعــد العاًمــة مــن قاًنــون الإجــراءات الجزاـيــة، 

وهــو مــاً يعــد قصــورَا يؤخــذ عليــه فــي الجاًنــب الإجراـــي.

ثالثا- تفتيش الشبكة المعلوماتية 

عرفــت المــاًدة ))( مــن فاًنــون مكاًفحــة الشــاًـعاًت والجراـــم الإلكترونيــة الإماًرَا�ــي الشــبكة 
ــة  ــر مــن الأجهــزة أو البرامــج ووســاًـل �قني ــن أو أكث ــاًط بيــن مجموعتي ــة بأنهــاً: "ارَ�ب المعلوماً�ي

ــاًدل المعلومــاًت والا�صــاًلات فيمــاً بينهــم". المعلومــاًت التــي �تيــح للمســتخدمين الدخــول و�ب

ويعــد �فتيــش شــبكاًت الحاًســب الآلــي مــن أبــرز المشــكلات التــي �واجــه الســلـاًت المختصــة 
ــاًز  ــش- موصــولا بجه ــي - محــل التفتي ــاًز الحاًســب الآل ــون جه ــاً يك ــش، خصوصــاً عندم باًلتفتي
حاًســب آلــي آخــر غيــر جهــاًز المتهــم المــأذون بتفتيشــه، وقــد يكــون الجهـــاًز الآخـــر واقعـــاً داخــل 
ــة  ــى الأنظم ــش إل ــداد التفتي ــواز امت ــدى ج ــول م ــاًؤل ح ــورَ التس ــاً. ويث ــة أو خاًرَجه ــم الدول إقلي
المعلوماً�يــة المتصلــة باًلجهــاًز المــأذون بتفتيشــه إن كاًن متواجــدا فــي دواـــر اختصــاًص مختلفــة، 

ولابــد لنــاً هنــاً �مييــز حاًلتيــن:

ــة: أ.  ــم الدول ــل إقلي ــر داخــ ــاز آخ ــم بجه ــاص بالمته ــي الخ ــب الآل ــاز الحاس ــال جه اتص
�واجــه ســلـة التحقيــق المخولــة بإجــراء �فتيــش جهــاًز الحاًســب الآلــي الخــاًص باًلمتهــم 
ــن  ــش م ــي لســلـاًت التفتيـ ــاًز آخــر مشــكلة �جــاًوز الاختصــاًص المكاًن والمتصــل بجه

ــد حســن، 2019( ــر مــن جهــة أخــرى. )لطفــي، خال ــة الغيـ جهــة، وانتهــاًك خصوصي

و�مــت معاًلجــة هــذه المســألة فــي بعــض التشــريعاًت الإجراـيــة باًلنــص صراحــة علــى جــواز 
ــة أو أجهــزة الحاًســب أو  ــد الضــرورَة ليشــمل أي أجهــزة الكتروني ــداد الحــق فــي التفتيــش عن امت
أيــة منظومــة معلوماً�يــة مر�بـــة بجهــاًز الحاًســب الآلــي المــأذون بتفتيشــه، وضبــط كل البياًنــاًت 
ــن  ــر م ــبق آخ ــى إذن مس ــول عل ــد باًلحص ــة دون التقي ــف الحقيق ــي كش ــد ف ــي �في ــة الت الضرورَي

الســلـاًت المختصــة بشــأن هــذا الامتــداد

وهــذا مــاً أخــذ بــه المشــرع البحرينــي المــاًدة )5)  /)( مــن قاًنــون جراـــم �قنيــة  	
المعلومــاًت: "إذا قاًمــت لــدى النياًبــة العاًمــة أثنــاًء �نفيــذ الأمــر المشــاًرَ إليــه فــي البنــد )أ( 
مــن الفقــرة ))( مــن هــذه المــاًدة أمــاًرَات قويــة بــأن البياًنــاًت المتصلــة باًلجريمــة مخزنــة 
ــة لأن  ــر أو فــي جــزء منــه، وكاًنــت هــذه البياًنــاًت قاًبل ــة المعلومــاًت آخـ فــي نظــاًم �قني
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يتــم الدخــول إليهــاً مــن خــلال نظــاًم �قنيــة المعلومــاًت الأول أو متاًحــة مــن خلالــه علــى 
نحــو مشــروع، فــإن للنياًبــة العاًمــة أن �صــدرَ أمــراً مســبباًً بمــــد الدخــول والتفتيــش إلــى 

النظــاًم الآخــر".

كذلــك فعــل نظيــره المصــري المــاًدة )6  /)( مــن قاًنــون مكاًفحــة جراـــم �قنيــة المعلوماًت  	
بــأن: "لجهــة التحقيــق المختصــة – بحســب الأحــوال- أن �صــدرَ أمــراً مســبباًً، لمأمــورَي 
الضبــط القضاًـــي المختصيــن،........ بواحــد أو أكثــر ممــاً يلــي :)- ضبــط أو ســحب أو 
ــي أي  ــاً ف ــاًت، و�تبعه ــة المعلوم ــاًت أو أنظم ــاًت والمعلوم ــى البياًن ــظ عل ــع أو التحف جم
مــكاًن أو نظــاًم أو برناًمــج أو دعاًمــة إليكترونيــة أو حاًســب �كــون موجــودة فيــه، ويتــم 

�ســليم أدلتهــاً الرقميــة للجهــة مصــدرَة الأمــر".

أمــاً باًلنســبة للمشــرع الإماًرَا�ــي، فــلا يــزال يعمــل بنصوصــه التقليديــة التــي �جيــز لعضو  	
النياًبــة العاًمــة عنــد حاًجتــه ا�خــاًذ إجــراء خــاًرَج داـــرة اختصاًصــه �كليــف عضــو نياًبــة 
آخــر، وهــو مــاً يتناًفــى مــع متـلبــاًت الســرعة فــي إجــراءات التفتيــش الخاًصــة باًلجراـــم 
الإلكترونيــة، فتنــص المــاًدة )70  /)( مــن قاًنــون الإجــراءات الجزاـيــة الا�حــاًدي أنــه: 
"إذا دعــاً الحــاًل لا�خــاًذ الإجــراء فــي جهــة �قــع خــاًرَج داـــرة اختصاًصــه فلــه أن ينــدب 

لتنفيــذه عضــو النياًبــة المختصــة".

اتصــال جهــاز الحاســب الآلــي الخــاص بالمتهــم بجهــاز آخـــر يقــع خـــارج إقليــم الدولــة: ب. 
�واجــه ســلـاًت التحقيــق إشــكاًلية �تعلــق بمــدى جــواز امتــداد إجــراءات التفتيــش خــاًرَج 
الإقليــم الجغرافــي للدولــة التــي صــدرَ مــن جهتهــاً الإذن باًلتفتيــش، وهــو إجــراء �رفــض 
معظــم الــدول الســماًح بتنفيــذه علــى أرَاضيهــاً؛ باًعتبــاًرَه انتهــاًكاً جســيماً لســياًد�هاً 

ــدول. )الطوالبــة، علــي حســن، 2018( ــدأ ســياًدة ال ــك مب ــة، ويســاًندهاً فــي ذل الإقليمي

ويمكــن �جــاًوز هــذه المشــكلة الإجراـيــة بتعزيــز التعــاًون الدولــي فــي مجــاًل مكاًفحــة الجراـــم 
الإلكترونيــة مــن خلال إبــرام ا�فاًقيــاًت �عــاًون ثناًـيــة أو جماًعيــة �جيــز هــذا الامتــداد بيــن الــدول 
المعنيــة، بحيــث لا يمكــن القيــاًم بــه فــي ظــل غيــاًب �لــك الا�فاًقيــة، وقــد أكــد المشــرع المصــري 
ــرت  ــي أق ــاًت الت ــة المعلوم ــم �قني ــة جراـ ــون مكاًفح ــن قاًن ــاًدة )4( م ــي الم ــى ف ــذا المعن ــى ه عل
�عــاًون الســلـاًت المصريــة مــع نظيرا�هــاً فــي الــدول الأجنبيــة ضمــن إطــاًرَ الا�فاًقيــاًت الثناًـيــة أو 

الجماًعيــة، أو �ـبيــق مبــدأ المعاًملــة باًلمثــل

ــن  ــى كل م ــي عل ــة الإماًرَا� ــم الإلكتروني ــون مكاًفحــة الشــاًـعاًت والجراـ و�ســري أحــكاًم قاًن
ــص  ــاً المشــرع بن ــة حدده ــوال معين ــي أح ــة ف ــاًرَج الدول ــه خ ــوارَدة ب ــم ال ــب إحــدى الجراـ ارَ�ك
المــاًدة )69( مــن القاًنــون المذكــورَ آنفــاً، مــع عــدم الإخلال بأحــكاًم قاًنــون العقوبــاًت؛ لمــاً �مثلــه 
هــذه الجراـــم مــن خـــورَة علــى مصاًلــح الدولــة وأمنهــاً واقتصاًدهــاً، فاًرَ�ــكاًب شــخص لجريمــة 
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خــاًرَج الدولــة لــم يكــن محلهــاً إحــدى وســاًـل �قنيــة المعلومــاًت لا �ســتدعي �ـبيــق المــاًدة )69) 
مــن قاًنــون الجراـــم الإلكترونيــة، لكــن �ـبــق عليــه المــاًدة )))( مــن قاًنــون الجراـــم والعقوبــاًت 

ــي. الإماًرَا�

الفرع الثاني: صلاحية شروط التفتيش التقليدية للتطبيق على الجرائم الإلكترونية 

�هــدف هــذه الشــروط إلــى �حقيــق العدالــة، وذلــك فــي ضماًنهــاً لصحــة الإجــراءات المتبعــة، 
ــش، ومــن  ــاًم الســلـاًت المختصــة باًلتفتي ــد قي ــاًت مــن التعســف أو الانحــراف عن ــة للحري وصياًن

هــذه الضوابــط:

أولا- صدور إذن التفتيش

ــى وجــوب  ــة صراحــة عل ــم الإلكتروني ــة باًلجراـ ــة المتعلق نصــت بعــض التشــريعاًت المقاًرَن
ــاًدة  ــي الم ــي ف ــه، كاًلمشــرع الأرَدن ــي ومكوناً� ــة الحاًســب الآل ــش أنظم ــى إذن لتفتي الحصــول عل
)3) /أ(، والمشــرع المصــري فــي المــاًدة )6(، والمشــرع البحرينــي فــي المــاًدة )5)(، فــي حيــن 

لــم يتبــع المشــرع الإماًرَا�ــي المنهــج ذا�ــه، كونــه باًلأصــل لــم يتـــرق لتنظيــم الجاًنــب الإجراـــي 
ــة  ــي الجريمــة الإلكتروني ــك للقواعــد العاًمــة. وإذن التفتيــش ف ــاًرَكاً ذل ــة � ــم الإلكتروني ــي الجراـ ف
هــو �فويــض إجراـــي يصــدرَ مــن ســلـة التحقيــق المختصــة باًلجريمــة الإلكترونيــة، وفــي حــدود 
اختصاًصهــاً إلــى أحــد مأمــورَي الضبــط للقيــاًم بعمــل واحــد أو أكثــر مــن أعمــاًل التحقيــق، علــى أن 
يكــون الإذن مبنيــاً علــى دلاـــل كاًفيــة و�حريــاًت جديــة �كفــي لترجيــح وقــوع الجريمــة الإلكترونيــة 
ونســبتهاً إلــى المتهــم. )شــاهين، محمــد، 2018(، وضماًنــاً لصحــة ومشــروعية إجــراء التفتيــش، 
فإنــه لابــد مــن وقــوع جريمــة الكترونيــة �شــكل جناًيــة أو جنحــة، ولا يجــوز القيــاًم بهــذا الإجــراء 
ــة  ــل الجدي ــاًت والدلاـ ــوع، وإن قاًمــت التحري ــة الوق ــة فــي جريمــة مســتقبلية أو محتمل ــط أدل لضب

علــى أنهــاً ســتقع باًلفعــل )موســى، مصطفــى محمــد، 2009(.

تسبيب إذن التفتيش:أ. 

يعــد التســبيب مــن الضماًنــاًت القاًنونيــة المقــررَة فــي بعــض التشــريعاًت الإجراـيــة المقاًرَنــة 
ــي،  ــة البحرين ــون الإجــراءات الجناًـي ــن قاًن ــاًدة )90( م ــة، الم ــد العاًم ــي القواع ــوارَدة ف ســواء ال
ــون أصــول  ــن قاًن ــاًدة )87  /3( م ــة المصــري، الم ــون الإجــراءات الجناًـي ــن قاًن ــاًدة ))9( م الم
الجراـــم  بمكاًفحــة  الخاًصــة  الإجراـيــة  النصــوص  فــي  أو  الأرَدنــي،  الجزاـيــة  المحاًكمــاًت 
الإلكترونيــة، المــاًدة )5)( قاًنــون جراـــم �قنيــة المعلومــاًت البحرينــي، المــاًدة )6( قاًنــون مكاًفحــة 
جراـــم �قنيــة المعلومــاًت المصــري، المــاًدة )3) /أ( قاًنــون الجراـــم الإلكترونيــة الأرَدنــي. وذلــك 

ــاًة الخاًصــة ــة الحي ــى حرم ــداء عل ــة دون الاعت ــة الإجــراء والحيلول ــاًن جدي لضم

ــي  ــد ف ــاً يفي ــى كل م ــة يســتهدف الوصــول إل ــي الجريمــة الإلكتروني ــش ف ــك أن أمــر التفتي ذل
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ــون  ــش لا يك ــإن التفتي ــي ف ــة، وباًلتاًل ــة الإلكتروني ــاًكاً للأنظم ــاً وانته ــة �شــكل عدوان كشــف جريم
ــة  ــون مكاًفح ــن قاًن ــاًدة )5)( م ــي الم ــرع البحرين ــررَه المش ــاً ق ــو م ــبباً، وه ــاً مس ــواـياً وإنم عش
جراـــم �قنيــة المعلومــاًت بقولــه: "للنياًبــة العاًمــة أن �صــدرَ أمــرا مســببا باًلدخــول إلــى مــاً يلــي 
و�فتيشــه..."، وباًلمثــل فعــل نظيــره المصــري المــاًدة )6( مــن قاًنــون مكاًفحــة جراـــم �قنيــة 
ــورَي  ــبباًً لمأم ــراً مس ــدرَ أم ــوال، أن �ص ــب الأح ــة، بحس ــق المختص ــة التحقي ــاًت "لجه المعلوم

الضبــط القضاًـــي المختصيــن،......"

بيــد أن القاًنــون الإماًرَا�ــي جــاًء خاًليــاً مــن النــص علــى وجــوب التســبيب، واكتفــى باًشــتراط 
ــف  ــي كش ــد ف ــياًء �في ــخص أش ــاًء الش ــد إخف ــي �في ــة الت ــاًرَات القوي ــة والأم ــل الكاًفي ــر الدلاـ �واف

ــة الحقيق

تعيين محل التفتيش في الإذن:ب. 

و�قتضــي القواعــد العاًمــة �حديــد محــل التفتيــش فــي الإذن، بحيــث يكــون معينــاً �عيينــاً ناًفيــاً 
ــي  ــه ف ــش وإجراـ ــي �جــاًوز نـــاًق إذن التفتي ــط القضاًـ ــه لا يجــوز لمأمــورَ الضب ــة، وعلي للجهاًل

ــه البـــلان. ــن فــي الإذن، وإلا �ر�ــب علي ــر المــكاًن المعي غي

بيــد أن الـبيعــة الخاًصــة التــي �تميــز بهــاً الجريمــة الإلكترونيــة، و�جاًوزهــاً للحــدود المكاًنيــة، 
ــد التفتيــش بمحــل محــدد، كمــاً أن إطلاقهــاً يجاًفــي القواعــد العاًمــة فــي  يجعــل مــن الصعــب �قيي
ــي  ــط القضاًـ ــورَ الضب ــد مأم ــك أن �قيي ــاًة الخاًصــة، ذل ــة الحي ــة وحرم ــى الخصوصي ــاًظ عل الحف

بنـــاًق محــدد فــي إذن التفتيــش قــد يســبب ضيــاًع المصلحــة والغاًيــة مــن التفتيــش كاًلتاًلــي:

ــش  	 ــدرَ إذن �فتي ــإذا ص ــش: ف ــي إذن التفتي ــواردة ف ــزة ال ــى الأجه ــش عل ــر التفتي حص
ــر وارَد  ــك جهــاًزا آخــر غي ــن أن المتهــم يمتل ــم �بي ــي لمتهــم مــاً، ث لجهــاًز الحاًســب الآل
ــاًت ومعلومــاًت  ــوي بياًن ــى أن الجهــاًز الآخــر يحت ــل إل ــي إذن التفتيــش، و�شــير الدلاـ ف
الكترونيــة �ســاًعد فــي كشــف الحقيقــة، فــإن مأمــورَ الضبــط القضاًـــي لا يمكنــه �فتيــش 
الجهــاًز الآخــر، كذلــك الأمــر إذا وجــد جهــاًز الحاًســب الآلــي المــأذون بتفتيشــه متصــلا 
ــط  ــورَ الضب ــس لمأم ــة، فلي ــن الخاًرَجي ــاًـط التخزي ــاًت أو وس ــرى كاًلـاًبع ــزة أخ بأجه
�فتيشــهاً إن لــم �كــن وارَدة فــي الإذن، وإن كاًنــت الدلاـــل �شــير إلــى احتواـهــاً مــاً يفيــد 

ــق. التحقي

حصــر التفتيــش علــى الأماكــن الــواردة فــي إذن التفتيــش: فــي حــاًل صــدورَ إذن لتفتيــش  	
ــش، وإن وجــد  ــي �وســيع نـــاًق التفتي ــط القضاًـ ــورَ الضب ــن، لا يجــوز لمأم ــكاًن معي م
أمــاًرَات قويــة �ــدل علــي وجــود بياًنــاًت ومعلومــاًت إلكترونيــة �فيــد فــي كشــف الحقيقــة 

فــي الأماًكــن غيــر الــوارَدة فــي الإذن.

جــواز امتــداد تفتيــش المنــزل إلــى مكونــات الحاســب الآلــي، لا شــبكاته: عنــد صــدورَ  	
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إذن �فتيــش مســكن المتهــم، فــإن لمأمــورَ الضبــط �فتيــش أجهــزة الحاًســب الآلــي ومــاً فــي 
حكمهــاً باًعتباًرَهــاً مــن محتويــاًت المنــزل التــي �فيــد فــي كشــف الحقيقــة، اســتناًدا إلــى 
الفقــرة الأخيــرة مــن نــص المــاًدة )54 / )( إجــراءات جزاـيــة: "كمــاً يتــم البحــث عــن 
الأشــياًء والأورَاق المـلــوب ضبـهــاً فــي جميــع أجــزاء المنــزل وملحقاً�ــه ومحتوياً�ــه"، 
ــة  ــى الأنظم ــش إل ــداد التفتي ــألة امت ــى مس ــرق إل ــم يتـ ــي ل ــرع الإماًرَا� ــر أن المش غي
الإلكترونيــة فــي المنــزل أو الشــبكة المعلوماً�يــة ذات الوجــود غيــر المــاًدي، فهــل يتـلــب 

�فتيشــهاً إذن �فتيــش خــاًص بهــاً، أم يجــوز امتــداد إذن �فتيــش المنــزل ليشــملهاً؟ 

مــدى جــواز تفتيــش شــبكة الأجهــزة الإلكترونيــة المتصلــة بجهــاز الحاســب المــأذون  	
بتفتيشــه: إن النصــوص القاًنونيــة المتعلقــة باًلتفتيــش التقليــدي �قــف عاًجــزة عــن �قريــر 
ــة باًلجهــاًز المــأذون بتفتيشــه،  ــة المتصل مــدى جــواز �فتيــش شــبكة الأجهــزة الإلكتروني
ومــاً المعاًييــر التــي يمكــن إ�باًعهــاً لتحديــد الأجهــزة الإلكترونيــة المحتمــل �ورَطهــاً فــي 
ــاً أو التلاعــب  ــن محوه ــاً م ــاً؛ خوف ــة فيه ــاًت المخزن ــن البياًن ــاً و�أمي ــة؛ لضبـه الجريم

فيهــاً.

ثانيا-  قاعدة حضور المتهم إجراءات التفتيش

�ذهــب أغلــب التشــريعاًت الإجراـيــة العاًمــة إلــى النــص علــى ضــرورَة حضــورَ المتهــم أو 
مــن ينــوب عنــه عنــد إجــراء التفتيــش إن أمكــن، فــإن �عــذرَ حضورَهــم، فإنــه ينبغــي علــى الأقــل 
ــي  ــم ف ــى حــق المته ــاًظ عل ــة للحف ــك كضماًن ــي حضــورَ شــاًهدين، وذل ــش ف ــم إجــراء التفتي أن يت
الدفــاًع عــن نفســه، و�فاًديــاً لأي دفــع بعــدم حيــاًزة الأشــياًء المضبوطــة، وزيــاًدة الثقــة فــي الأدلــة 
المتحصلــة مــن التفتيــش. وقــد نصــت المــاًدة )59( إجــراءات جزاـيــة علــى أنــه: "يجــرى التفتيــش 

بحضــورَ المتهــم أو مــن ينيبــه عنــه كلمــاً أمكــن ذلــك، وإلا �ــم بحضــورَ شــاًهدين ...."

إن قاًعــدة الحضــورَ هــذه لا �ثيــر إشــكاًلياًت فــي مجــاًل �فتيــش الجراـــم التقليدية بعكــس التفتيش 
فــي الجراـــم الإلكترونيــة، لمــاً �قتضيــه مــن الســرعة فــي اســتخلاص الأدلــة الإلكترونيــة وضبـهــاً 

قبــل حــدوث أي �غييــر أو �لاعــب فيهــاً، ممــاً قــد يحــول دون الوصــول إلــى الحقيقــة المرجــوة

ذلــك أن أغلــب التشــريعاًت القاًنونيــة لــم �تضمــن نصوصــاً خاًصــة بوضــع حراســة الكترونيــة 
ــة، كوضــع  ــة الرقمي ــث باًلأدل ــن أي عب ــه م ــه وحماًيت ــي؛ لتأمين ــة الإلكترون ــى مســرح الجريم عل

أجهــزة لتشــويش الا�صــاًل و�عـيــل أو فصــل الشــبكة الخلويــة عــن مســرح الجريمــة.

ــة  ــاً عــن الأدل ــش بحث ــد التفتي ــم عن ــى مــدى خـــورَة حضــورَ المته ــه إل ــد للمشــرع التنب فلاب
الإلكترونيــة، وباًلأخــص إذا كاًن المتهــم ذو معرفــة �قنيــة عاًليــة، فيكفــي أحياًنــاً مجــرد كبســة زرَ 
علــى لوحــة المفاً�يــح أو حتــى عــن بعــد باًســتخدام جهــاًز إلكترونــي آخــر، لمحــو الأدلــة والبياًنــاًت 
المتعلقــة باًلجريمــة أو التلاعــب باًلبرامــج المــراد �فتيشــهاً، لذلــك متــى كاًن حضــورَ المتهــم إجــراء 
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التفتيــش قــد يتســبب بعرقلــة ســير التحقيــق أو الإضــرارَ بــه، فاًلأولــى عــدم حضــورَه

و�أسيســاً علــى حكــم محكمــة دبــي للتمييــز التــي قضــت بــأن قاًعــدة حضــورَ المتهــم ليســت 
ــة: "مــن المقــررَ أن �فتيــش منــزل المتهــم  ــم التقليدي ــاً لصحــة التفتيــش فــي الجراـ شــرطاً جوهري
يحصــل بحضــورَه أو مــن ينــوب عنــه كلمــاً أمكــن ذلــك، ومــن ثــم فــإن حضــورَه هــو أو مــن ينيبــه 
ليــس شــرطاً جوهريــاً لصحــة التفتيــش وحصــول التفتيــش بغيــر حضــورَ المتهــم أو مــن ينيبــه عنــه 
لا يتر�ــب عليــه البـــلان ولا يقــدح فــي صحــة هــذا الإجــراء أن يكــون قــد حصــل فــي غيبــة المتهــم 

أو غيبــة مــن ينيبــه". )طعــن رقــم 110 لســنة 2015 قضائيــة(

وعليــه، فــإذا كاًن عــدم حضــورَ المتهــم لإجــراء التفتيــش فــي الجراـــم التقليديــة لا يقــدح بصحة 
الإجــراء، فاًلأبــدى أن يـبــق ذلــك علــى الجراـــم الإلكترونيــة، لمــاً قــد يشــكله حضــورَ المتهــم مــن 
ــة،  ــة عاًلي ــة �قني ــي بمعرف ــع المجــرم الإلكترون ــد يتمت ــق، فق ــير إجــراءات التحقي ــى س ضــررَ عل
فيتســبب فــي طمــس الأدلــة و�دميرهــاً، خصوصــاً إذا كاًن المحقــق ذو معرفــة متواضعــة باًلتقنيــاًت 

الحديثــة

كذلــك، قــد يضـــر المحقــق إلــى نقــل أجهــزة الحاًســب الآلــي ومــاً فــي حكمهــاً مــن الأجهــزة 
ــاً  ــة، مم ــاًت معين ــرورَ لملف ــة الم ــى كلم ــذرَ الحصــول عل ــد �ع ــي عن ــر الجناًـ ــى المختب ــة إل الذكي
يضـرهــم إلــى اســتخدام برمجيــاًت وأدوات ذات �قنيــة عاًليــة لا �توفــر إلا فــي المختبــر الجناًـــي، 
وقــد يحتــاًج الخبيــر التقنــي وقتــاً ليــس باًلقصيــر لفــك الشــفرة، فليــس مــن المعقــول إحضــاًرَ المتهــم 

إلــى المختبــر الجناًـــي ليشــهد �فتيــش الملفــاًت الإلكترونيــة بعــد فــك شــفر�هاً

المطلـب الثـاني: مدى صلاحية الدليل الإلكتروني للضبط

يقســم هــذا المـلــب إلــى فرعيــن، خصصنــاً الأول لدرَاســة الدليــل الإلكترونــي وخصاًـصــه، 
والثاًنــي لدرَاســة الضبــط فــي الجراـــم الإلكترونيــة

الفرع الأول: الدليل الإلكتروني في الجريمة الإلكترونية

ــوة  ــاً ق ــة له ــاًت الكتروني ــه: "أي معلوم ــي بأن ــل الإلكترون ــي الدلي ــرع الإماًرَا� ــرف المش ع
أو قيمــة ثبو�يــة مخزنــة أو منقولــة أو مســتخرجة أو مأخــوذة مــن أجهــزة الحاًســب الآلــي أو 
الشــبكاًت المعلوماً�يــة ومــاً فــي حكمهــاً، ويمكــن �جميعهــاً و�حليلهــاً باًســتخدام أجهــزة أو برامــج أو 
�ـبيقــاًت �كنولوجيــة خاًصــة" )المــادة )1( مــن قانــون مكافحــة الشــائعات والجرائــم الإلكترونيــة 
الإماراتــي(، كمــاً عرفــه الدكتــورَ عمــر بــن يونــس بأنــه "الدليــل الــذي يجــد أساًســاً لــه فــي العاًلــم 

ــد ممــدوح، 2019( ــم، خال ــى الجريمــة" )إبراهي ــود إل الافتراضــي ويق

أولا- خصائص الدليل الإلكتروني
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ــاً  ــص أهمه ــن الخصاًـ ــره التقليـــدي بعــدد م ــن نظي ــي ع ــي الإلكترون ــز الدليــل الجناًـ يتمي
:)2018 محمــد،  )شــاهين، 

الدليــل الإلكترونــي دليــل علمــي: مســتمد مــن بيئــة �قنيــة حديثــة، يتكــون مــن معـيــاًت . 1
ــي، ولا  ــع علم ــاًليب ذات طاًب ــاًـل وأس ــتخلاصهاً بوس ــم اس ــة يت ــر ملموس ــة غي إلكتروني
ــه  ــة، لذلــك يســري علي ــة التقني ــه بغيــر القواعــد العلمي يمكــن الاطــلاع أو الحصــول علي
مــاً يســري علــى الدليــل العلمــي الــذي يخضــع لقاًعـــدة لـــزوم �جاًوبـــه مع الحقيقـــة كاًملـــة 
ــل  ــة"، ذلــك أن للدلي ــعاًه الحقيق ــم فمس ــة أمــاً العل ــون مســعاًه العدال ــق قاًعــدة "القاًن وف
العلمــي حــدودا لا يمكــن أن �تعــاًرَض مــع القواعــد العلميــة الســليمة، كذلــك فــإن للدليــل 
ــه الاســتعاًنة  ــب من ــاً، �تـل ــة لا يخــرج عنه ــة وفني ــة وقاًنوني ــي قواعــد إجراـي الإلكترون
باًلخبــراء لفهــم و�رجمــة هــذا الدليــل، وإ�بــاًع القواعــد الإجراـيــة فــي اســتخلاص الدليــل 
ــة الشــخصية. ــة والحري ــاًك للخصوصي ــداء أو انته ــق مشــروع، دون اعت ــي بـري الإلكترون

ــي . 2 ــل ف ــة المعلومــاًت، ويتمث ــة �قني ــي بيئ ــه ينشــأ ف ــي: كون ــل تقن ــي دلي ــل الإلكترون الدلي
بياًنــاًت غيــر مرـيــة عبــاًرَة عــن نبضــاًت مغناًطيســية أو كهرباًـيــة يمكــن �جميعهــاً 
ــل  ــة للدلي ــاًت وأجهــزة خاًصــة. وهــذه الـبيعــة التقني و�حليلهــاً باًســتخدام برامــج و�ـبيق
الإلكترونــي �قتضــي وجــود �وافــق بيــن الدليــل المرصــود وبيــن البيئــة التــي يعيــش فيهــاً، 

ــة المعلومــاًت.  ــة �قني ــي خــاًرَج بيئ ــل الإلكترون ــه لا وجــود للدلي ــى أن بمعن

الدليــل الإلكترونــي دليــل متنــوع ومتطــور: يحتــوي بداخلــه علــى مجموعــة متعــددة مــن . 3
البياًنــاًت والمعلومــاًت الرقميــة التــي �تخــذ مظاًهــر مختلفــة، كاً�خاًذهــاً صــورَة مســتندات 
نصيــة أو ملفــاًت صو�يــة أو مرـيــة ثاًبتــة كاًنــت أم متحركــة مخزنــة فــي الأجهــزة 
ــة المعلومــاًت،  ــاً بيــن مختلــف وســاًـل �قني ــة، ويمكــن �داولهــاً �قني والوســاًـط الإلكتروني
بحيــث يكــون بينهــاً وبيــن الجريمــة المر�كبــة رَابـــة مــن نــوع مــاً، وبنفــس الوقــت �كــون 
ــة  ــن خاًصي ــاً ع ــة. أم ــذه الرابـ ــق ه ــو يحق ــى نح ــي عل ــه والجاًن ــي علي ــة باًلمجن متصل
ــة  ــد لتقني ــتخدام المتزاي ــاًج الاس ــي نت ــي فه ــل الإلكترون ــاً الدلي ــع به ــي يتمت ــورَ الت التـ
المعلومــاًت فــي حياً�نــاً المعاًصــرة التــي أفــرزت أنواعــاً مســتحدثة ومتجــددة مــن الأدلــة 

ــدوح، 2019( ــد مم ــم، خال ــة. )إبراهي الإلكتروني

الدليــل الإلكترونــي يصعــب التخلــص منــه: بعكــس الأدلــة التقليديــة التــي يســهل التخلــص . 4
ــلا،  ــة مث ــق الورَقي ــلاف للوثاًـ ــتعاًد�هاً باًلحــرق والإ� ــى اس ــدرَة عل ــاً دون الق ــاً نهاًـي منه
ــة، فيمكــن اســترجاًعه  ــة الجناًـي ــره مــن الأدل ــى غي ــاً عل ــوق به ــردة يتف ــزة منف وهــي مي
بعــد محــوه، وإصلاحــه بعــد إ�لافــه، وإظهــاًرَه بعــدة إخفاًـــه، وذلــك باًســتخدام برمجيــاًت 
مــن ذات الـبيعــة الرقميــة صممــت خصيصــاً لهــذا الغــرض، كمــاً أن محاًولــة الجاًنــي 
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ــتخراجهاً  ــن اس ــة ويمك ــرة الآل ــي ذاك ــجيلهاً ف ــم �س ــاً يت ــي بذا�ه ــل الإلكترون ــو الدلي مح
ــل ضــده.  واســتخدامهاً كدلي

الدليــل الإلكترونــي ذو طبيعــة رقميــة ثنائيــة )1- 0(: يتكــون مــن �عــداد غيــر محــدود . 5
ــاًء  ــي الفض ــيء ف ــأي ش ــد ))- 0(، ف ــر والواح ــة الصف ــي هيئ ــدة ف ــة موح ــاًم ثناًـي لأرَق
الإلكترونــي يتكــون مــن الصفــر والواحــد))- 0(، وهمــاً فــي �كوينهمــاً الحقيقــي عبــاًرَة 
عــن نبضــاًت متواصلــة الإيقــاًع �ختلــف مــن حيــث الحجــم والموضــوع، فكميــة الثناًـيــة 
ــد،  ــويلم، محم ــر. )س ــف آخ ــي مل ــه ف ــن كميت ــف ع ــن أن �ختل ــف يمك ــي مل ))- 0( ف

 )2020

ثانيا- أنواع الدليل الإلكتروني

يمكــن �صنيــف الأدلــة الإلكترونيــة مــن حيــث القيمــة الاســتدلالية المقــررَة لهــاً إلــى نوعيــن 
ــد ممــدوح، 2019( ــم، خال ــي: )إبراهي كاًلتاًل

ــة . 1 ــة الإلكتروني ــن الأدل ــوع م ــذا الن ــز ه ــات: يتمي ــون وســيلة إثبـ ــا لتك ــم إعداده ــة ت أدل
بســهولة الحصــول عليهــاً كونهــاً أعــدت مــن حيــث الأصــل لتكــون وســيلة إثبــاًت لبعـــض 
الوقاًــــع التــي �تضمنهــاً، و�عمــد إلــى حفظهــاً للاحتجــاًج بهــاً لاحقــاً، ممــاً يقلــل إمكاًنيــة 
ــاً، دون أن يمســهاً إنســاًن كســجلات  ــم إنشــاًؤهاً �لقاًـي ــي يت ــاً الســجلات الت ــاً، مثاًله فقده

.ATM ــي ــر أجهــزة الســحب الآل ــف وفوا�ي الهاً�

أدلــة لــم تعــد لتكــون وســيلة إثبــات: وهــي الأكثــر أهميــة فــي مجــاًل الإثبــاًت الجناًـــي، . 2
كونهــاً أثــر يتركــه الجاًنــي دون إرَاد�ــه، ويـلــق عليــه اســم البصمــة الرقميــة أو الآثــاًرَ 
ــتخدم  ــاً مس ــي يخلفه ــاًرَ الت ــي الآث ــد ف ــرج، 2016(، و�تجس ــر ف ــف، أمي ــة )يوس الرقمي
الشــبكة المعلوماً�يــة كاًلمواقــع التــي زارَهــاً والتوارَيــخ المر�بـــة بهــذه الزيــاًرَات، 
وملفــاًت البريــد الإلكترونــي، وكاًفــة الا�صــاًلات والعمليـــاًت الإلكترونيــة التــي �مــت مــن 
خــلال النظــاًم أو الشبكـــة المعلوماً�يـــة. وعلــى عكــس النــوع الأول فــإن هــذه الأدلــة لم �عد 
للحفــظ أساًســاً، غيــر أنــه يمكــن ضبـهــاً وضبــط �حــركاًت مســتخدم الشــبكة مــن خــلال 

بياًنــاًت الجهــاًز عنــد مــزود الخدمــة، وباًســتخدام �قنيــاًت التتبــع والبرو�وكــول. 

الفـرع الثاني: الضبط في الجريمة الإلكترونية

ــة،  ــف الحقيق ــي كش ــد ف ــي �في ــياًء الت ــط الأش ــي ضب ــق ف ــوء الح ــش نش ــى التفتي ــب عل يتر�
والضبــط مــن حيــث المحــل لا يكــون إلا علــى الأشــياًء الماًديــة، وذلــك بوضــع اليــد علــى كل مــاً 
يتعلــق باًلجريمــة المر�كبــة ســواء كاًنــت أدلــة للإدانــة أم البــراءة؛ كــون مــاً يضبــط فــي الحاًلتيــن 

ــب حســني، 2018( ــود نجي ــة. )محم ــة الجناًـي ــق العدال يحق
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ــورَي  ــه: "لمأم ــي بأن ــة الإماًرَا� ــراءات الجزاـي ــون الإج ــن قاًن ــاًدة ))6  /)( م ــت الم ونص
الضبــط القضاًـــي أن يضبـــوا الأشــياًء التــي يحتمــل أن �كــون قــد اســتعملت فــي ارَ�ــكاًب الجريمــة 
أو نتجــت عــن ارَ�كاًبهــاً أو يحتمــل أن �كــون قــد وقعــت عليهــاً الجريمــة وكذلــك كل مــاً يفيــد فــي 

كشــف الحقيقة".

وفــي هــذا الصــدد، لا �ثيــر عمليــة ضبــط الأدلــة صعوبــة �ذكــر إن �علــق بضبــط المعـيــاًت 
ــاًت  ــط المعـي ــألة ضب ــي مس ــة ف ــذه الصعوب ــى ه ــن �تجل ــي، ولك ــب الآل ــزة الحاًس ــة لأجه الماًدي
المعنويــة التــي لا �صلــح بـبيعتهــاً مــحلا لوضــع اليــد، وعليــه انقســم الفقهــاًء فــي هــذا الأمــر إلــى 

ــن: ا�جاًهي

أولا- عدم صلاحية المعطيات المعنوية للضبط :

يــرى أنصــاًرَ هــذا الا�جـــاًه مــن الفقــه الألماًنــي )ســويلم، محمــد علــي، 2020(، أنــه لا يمكــن 
ــاًدي عنهــاً، فاًلغــرض  ــاًن المـ ــاًء الكيـ �صــورَ إجـــراء الضبــط علــى البياًنــاًت الإلكترونيــة؛ لانتفـ
مــن التفتيــش فــي ظــل القاًنــون الإجراـــي هــو البحــث عــن شــيء وضبـــه، وأن هــذا المصـلــح 
ــاًت  ــإن البياًن ــة ف ــوم المخاًلف ــاًدي المحســوس، وبمفه ــز الم ــاًل ذي الحي ــى الم "شــيء" يقتصــر عل
ــد لضبـهــاً لا يكــون إلا بعــد  ــط. والســبيل الوحي ــع عليهــاً الضب ــة بحكــم طبيعتهــاً لا يق الإلكتروني
ــي  ــاً ه ــة م ــاًت الإلكتروني ــاًرَ أن البياًن ــثلا، باًعتب ــة م ــة إلكتروني ــاًدي كدعاًم ــاًن م ــى كي ــاً عل نقله
ــن  ــجيل والتخزي ــة للتس ــص قاًبل ــية ذات خصاًـ ــاًت كهرومغناًطيس ــة أو موج ــاًت إلكتروني إلا ذبذب
علــى دعاًـــم ذات كيــاًن مــاًدي ملمــوس، ممــاً يجعلهــاً قاًبلــة للخضــوع لقواعــد الضبــط والتفتيــش 

ــل 2000( ــي كام ــي، عفيف ــة. )عفيف التقليدي

ودعــاً جاًنــب مــن الفقــه إلــى معاًلجــة هــذا القصــورَ التشــريعي، بتوســيع داـــرة الأشــياًء الممكن 
ضبـهــاً لتشــمل بجاًنــب الأشــياًء الماًديــة، البياًنــاًت الإلكترونيــة بكاًفــة أنواعهــاً وأنماًطهــاً الرقميــة. 
ــاًت  ــط البياًن ــى ضب ــة باًلنــص صراحــة عل ــي أخــذت خـــوة إيجاًبي ــة الت ومــن التشــريعاًت العربي

الإلكترونيــة، وأنظمــة �قنيــة المعلومــاًت، مــاً يلــي:

ــة  	 ــاًت: "للنياًب ــة المعلوم ــم �قني ــون جراـ ــن قاًن ــاًدة )6)( م ــي الم ــي ف ــرع البحرين المش
العاًمــة ســلـة الضبـــط والتحفــظ علــى بيـــاًناًت وســيلة �قنيــة المعلومــاًت التــي يتــم الدخول 
ــي: .... ــاً يل ــك م ــون، ويشــمل ذل ــذا القاًن ــن ه ــاًدة )5)( م ــى أحــكاًم الم ــتناًدا إل ــاً اس إليه
الضبـــط والتحفــظ علــى نظــاًم �قنيــة المعلومـــاًت، أو أي جـــزء منــه، أو أي مــن وســاًـط 

ــة المعلومــاًت". ــاًت وســيلة �قني ــن بياًن �خزي

المشــرع الأرَدنــي فــي المــاًدة )3) / ب( مــن قاًنــون الجراـــم الإلكترونيــة رَقم )7)( لســنة  	
5)0): ".... يجـــوز لموظفــي الضاًبـــة العدليــة ضبـــط الأجهــزة والأدوات والبرامـــج 

وأنظمـــة التشغيـــل والشبكـــة المعلوماً�يـــة والوســاًـل المســتخدمة لارَ�كاًب أي من الجراـم 
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المنصــوص عليهــاً أو يشــملهاً هــذا القاًنــون والأمــوال المتحصلــة منهــاً والتحفـــظ علــى 
المعلومــاًت والبياًنــاًت المتعلقــة باًرَ�ــكاًب أي منهــاً".

المشــرع المصــري المــاًدة )6 /)( مــن قاًنــون مكاًفحــة جراـــم �قنيـــة المعلوماًـــت: "لجهــة  	
ــط  ــورَي الضب ــبباًً، لمأم ــراً مس ــدرَ أم ــوال- أن �ص ــب الأح ــة – بحس ــق المختص التحقي
القضاًـــي المختصيــن،.......... بواحــد أو أكثــر ممــاً يلــي :)- ضبـــط أو ســحب أو جمــع 
أو التحفــظ علــى البيـاًنـــاًت والمعلومـــاًت أو أنظمـــة المعلومـــاًت، و�تبعهــاً فــي أي مــكاًن 
أو نظــاًم أو برناًمــج أو دعاًمــة إليكترونيــة أو حاًســب �كــون موجــودة فيــه، ويتــم �ســليم 

أدلتهــاً الرقميــة للجهــة مصــدرَة الأمــر...".

ثانيا- صلاحية المعطيات المعنوية للضبط:

ــد  ــدي )ســويلم، محم ــي والكن ــه القضــاًء اليوناًن ــذ ب ــذي أخ ــاًه وال ــذا الا�ج ــاًب ه ــرى أصح ي
علــي، 2020( أنــه لا يوجــد مــاً يمنــع ضبــط المعـيــاًت المعنويــة كاًلبياًنــاًت الإلكترونيــة، وحجتهــم 
فــي ذلــك أن غاًيـــة التفتيـــش ضبــط الأشيـــاًء التــي �فيـــد في كشـــف الحقيقـــة، وأن هذا المفهــوم يمتد 
ــى وســاًـط  ــن عل ــة للتخزي ــاً قاًبل ــى كونه ــة، �أسيســاً عل ــاًت الإلكتروني ــاًت والبياًنـ ليشــمل المعلومـ
ودعاًمــاًت ماًديــة، وباًلتاًلــي ينتفــي عنهــاً الـاًبــع المعنــوي، ويســتند أصحــاًب هــذا الا�جــاًه إلــى رَأي 
محكمــة بروكســل الــذي أكــد أن البياًنــاًت هــي أشــياًء ماًديــة محسوســة، يمكــن إخضاًعهــاً لقواعــد 

التفتيــش التقليديــة، وباًلتاًلــي يمكــن ضبـهــاً. )الطوالبــة، علــي حســن، 2018(

وأخــذت بعــض التشــريعاًت الإجراـيــة بهــذا الــرأي عنــد إصدارَهــاً لأمــر �فتيــش وإذن لضبــط 
ــث  ــير "أي شــيء" بحي ــي �فس ــع ف ــة التوس ــق صلاحي ــلـة التحقي ــث أعـــت س "أي شــيء"، حي
ــل البحــث، دون  ــة مح ــق باًلجريم ــي �تعل ــة الت ــة والمعنوي ــاًت الماًدي ــع المعـي ــط جمي يشــمل ضب

النــص علــى ذلــك صراحــة

ويــرى الباًحــث أن �ســير التشــريعاًت الإجراـيــة علــى نهــج المشــرع البحرينــي الــذي 
أحســن بكشــف غمــوض كلمــة "شــيء"، وعــدم �ركــه بــاًب الاجتهــاًدات مفتوحــاً لرجــاًل القاًنــون 
ــش  ــق بتفتي ــاً يتعل ــة فيم ــاًة الخاًص ــة الحي ــة وحرم ــق الخصوصي ــاًس بح ــية المس ــاًء؛ خش والقض
وضبــط المعـيــاًت المعنويــة، فنــص علــى �فســير صريــح لهــاً فــي المــاًدة ))) / )( مــن قاًنــون 
ــة العاًمــة،  ــوارَدة فــي القواعــد الإجراـي ــأن كلمــة "شــيء وأشــياًء" ال ــاًت ب ــة المعلومـ ــم �قنيـ جراـ
�قاًبلهــاً البياًنــاًت الإلكترونيــة وأنظمــة �قنيــة المعلومــاًت، كمــاً أن الكلمــاًت التاًليــة: "الأورَاق 
والمســتندات والمحــررَات والخـاًبــاًت والرســاًـل والمـبوعــاًت" الــوارَدة فــي القوانيــن الإجراـيــة 
�قاًبلهــاً بياًنــاًت وســاًـل �قنيــة المعلومــاًت فــي الجراـــم الإلكترونيــة، محتويــاً بذلــك كل مــاً يمكــن أن 

ــر محسوســة ــن أشــياًء غي ــة م ــة الإلكتروني ــق باًلجريم يتعل
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ويؤخــذ علــى المشــرع الإماًرَا�ــي أنــه لــم يقــم بــإجلاء غمــوض هــذا اللفــظ، فلــم يؤكــد أو ينفــي 
ــه  ــد "شــيء وأشــياًء"، رَغــم إجراـ ــش �حــت بن ــة لإجــراءات التفتي ــاًت الإلكتروني خضــوع البياًن

�عــديلا حديثــاً لقاًنــون مكاًفحــة الجراـــم الإلكترونيــة

المبحــث الثاني: حجية الدليل الإلكتروني في ظل مبدأ الاقتناع القضائي

يقســم هــذا المبحــث إلــى مـلبيــن، همــاً ســلـة القاًضــي الجناًـــي فــي قبــول الدليــل الإلكترونــي، 
وســلـته فــي �قديــر الدليــل الإلكتروني

المطلـب الأول: سلطة القاضي الجنائي في قبول الدليل الإلكتروني

ــي،  ــاًت الجناًـ ــة للإثب ــة القاًنوني ــن، الأول عــن الأنظم ــى فرعي ــب إل ــذا المـل ــن �قســيم ه يمك
ــي ــل الإلكترون ــول الدلي ــي قب ــة القاًضــي ف ــى حري ــوارَدة عل ــود ال ــي عــن القي والثاًن

الفرع الأول: النظم القانونية في الإثبات

إن قبــول القاًضــي الجناًـــي الدليــل الإلكترونــي فــي الإثبــاًت يخضــع إلــى طبيعــة نظــاًم الإثبــاًت 
الســاًـد فــي الدولــة، والتــي لا �خــرج عــن إطــاًرَ أنظمــة الإثبــاًت الثلاثــة التاًليــة، وهــي:

أولا- نظام الإثبات المقيد

القاًضــي فــي هــذا النظــاًم مقيــد بقاًـمــة مــن الأدلــة المحــددة مســبقاً وبصفــة حصريــة، فليــس 
للقاًضــي الاســتناًد إلــى دليــل غيــر منصــوص عليــه فــي القاًـمــة، كمــاً قــاًم المشــرع بتحديــد القيمــة 
الاقناًعيــة لــكل دليــل منصــوص عليــه فــي القاًـمــة مــع �حديــد شــروط معينــة ينبغــي �وافرهــاً فــي 
الدليــل، بحيــث إذا �وافــرت هــذه الشــروط يلــزم القاًضــي الأخــذ بــه، وليــس لــه الســلـة التقديريــة 
فــي رَفضــه، بمعنــى أن القاًضــي ملــزم بإدانــة المتهــم وإن كاًن غيــر مقتنــع بإدانتــه، متــى �وافــرت 
أدلــة الإدانــة بشــروطهاً التــي حددهــاً المشــرع، وإذا لــم �توافــر هــذه الأدلــة التــزم القاًضــي بإبــراء 
المتهــم وإن كاًن مقتنعــاً بإدانتــه )حســني، محمــود نجيــب، 1992(، فلا دورَ للقاًضــي فــي �قديــر 
القيمــة الاقناًعيــة للدليــل لاســتئثاًرَ المشــرع علــى هــذه الســلـة ورَفضــه �خويلهــاً للقاًضــي )ســويلم، 
ــر  ــة التأكــد مــن �واف ــل بغي ــى مجــرد فحــص للدلي محمــد 2020(، ممــاً جعــل دورَه مقصــورَا عل

الشــروط المـلوبــة

ــاًت المتحــدة  ــاً والولاي ــة الأنجلوسكســونية كبريـاًني ــدول ذات الثقاًف ــي ال وســاًد هــذا النظــاًم ف
ــم ينــص  ــاً ل ــة م ــة قيمــة إقناًعي ــي بأي ــل الإلكترون ــراف للدلي ــاً الاعت ــم فيه ــي لا يت ــة، والت الأمريكي
عليهــاً القاًنــون صراحــة ضمــن قاًـمــة أدلــة الإثبــاًت، ممــاً يهــدرَ قيمتــه الاقناًعيــة مهمــاً �وافــرت 

ــن )الطوالبــة، علــي حســن، 2018(. ــه مــن شــروط اليقي في
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ثانيا- نظام الإثبات الحر

يســتند هــذا النظــاًم إلــى مبــدأ حريــة الإثبــاًت فــي المســاًـل الجناًـيــة، وبمقتضــاًه يحكــم القاًضــي 
بحســب العقيــدة التــي �كونــت لديــه بكاًمـــل حريتـــه، فلا يلزمــه المشــرع بأدلــة للاســتناًد إليهــاً فــي 
�كويــن اقتناًعــه، بــل لــه أن يبنــي اقتناًعــه علــى أي دليـــل وإن لــم يتــم النــص عليــه )أســامة حســين 
محــي الديــن عبدالعــال، 2021(، كمــاً يحظــر علــى المشــرع إضفــاًء قــوة معينــة لدليــل بعينــه ممــاً 

قــد يؤثــر علــى ســلـة القاًضــي فــي �كويــن اقتناًعــه أو �قييــد ســلـته فــي بنــاًء هــذا الاقتنــاًع

ويســود هــذا النظــاًم فــي الــدول ذات الأنظمــة اللا�ينيــة كفرنســاً ومصــر والأرَدن )الطوالبــة، 
علــي حســن، 2018(، ووفقــاً لهــذا النظــاًم �تســاًوى جميــع الأدلــة فــي قيمتهــاً الاقناًعيــة، فيكــون 
للقاًضــي مـلــق الحريــة لقبــول الدليــل الإلكترونــي أو رَفضــه إن لــم يـمئـــن إليـــه )لطفــي، خالــد 
حســن، 2019(- رَغــم قـعيتــه مــن الناًحيــة العلميــة- وذلــك عندمــاً يجــد أن الدليــل الإلكترونــي لا 
يتســـق منـقيـــاً مــع ظــروف الواقعــة وملابســاً�هاً )أحمــد، هلالــي عبــداللاه، 2004(، بيــد أن حرية 
القاًضــي فــي الاقتنــاًع ليســت مـلقــة، وإنمــاً هــي مقيـــدة بشـــروط وضوابــط �منــع انســياًقه وفــق 

أهواـــه

وفــي هــذا النــوع مــن الأنظمــة لا �ثــاًرَ أي مشــكلات باًلنســبة للأدلــة الإلكترونيــة، فليــس هنــاًك 
ــي فــي هــذه الأنظمــة  ــع القاًضــي الجزاـ ــة فيهــاً، كمــاً يتمت ــة الإلكتروني ــول الأدل ــع مــن قب مــاً يمن
بســلـة �قديريــة واســعة فــي قبــول الدليــل المـــروح أماًمــه، وموازنتــه و�قديــر قيمتــه الاقناًعيــة، 
محتكمــاً إلــى ضميــره، ومعتمــدا علــى ثقاًفتــه وخبر�ــه القاًنونيــة، فلــه حريــة الأخــذ بمــاً �يقــن بــه 
مــن أدلــة، واســتبعاًد مــاً عداهــاً، شــريـة أن �كــون حريتــه ضمــن إطــاًرَ القاًنــون دون �جــاًوز ولا 

�عســف. )أســامة حســين محــي الديــن عبدالعــال، 2021(

ثالثا- نظـام الإثبات المختلـط

يقــوم علــى المــزج بيــن النظاًميــن الســاًبقين علــى نحــو يجمــع بيــن مزاياًهمــاً ويتلافــى عيوبهمــاً 
ــاًدات  ــاً للانتق ــك �لافيـ ــداللاه 2004(؛ وذل ــي عب ــد، هلال ــن )أحم ــن النظاًميـ ــق بي ــة للتوفي كمحاًول
ــه عــن  ــي وانحراف ــاًت الحــر حــول الخشــية مــن �عســف القاًضــي الجناًـ ــت نظــاًم الإثب ــي طاًل الت
جــاًدة الصــواب، فحــدد لــه القاًنــون وســاًـل الإثبــاًت التــي يلجــأ إليهــاً لتأســيس حكمــه، كمــاً �جنــب 
الانتقــاًدات الموجهــة لنظــاًم الإثبــاًت المقيــد حــول ســلبية دورَ القاًضــي الجناًـــي فــي عمليــة 
ــاً لاقتناًعــه الشــخصي. ــة ثبو�يــة وفق ــر المعــروض عليــه مــن أدل ــة �قديـ ــه حري الإثبــاًت، فتــرك ل

)ســويلم، محمــد 2020(

ــي  ــة منهــاً التشــريع الياًباًن ــد مــن التشــريعاًت الإجراـي ــه فــي العدي ويجــد هــذا النظــاًم �ـبيقاً�
والشــيلي، وفيــه قــاًم المشــرع بتحديــد مســبق لأدلــة الإثبــاًت التــي يجــوز للقاًضــي الاســتناًد إليهــاً 
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ــوال  ــة بأق ــاًت المقبول ــي طــرق الإثب ــي الدعــوى كحصــر المشــرع الياًباًن ــه ف ــد إصــدارَه حكم عن
المتهــم، وأقــوال الشــهود، والقراـــن والخبــرة، كمــاً أجــاًز المشــرع الشــيلي اســتخدام الأفلام 
الســينماًـية والحاًكــي والنظــم الأخــرى الخاًصــة بإنتــاًج الصــوت والصــورَة كأدلــة إثبــاًت مقبولــة 

ــي حســن 2018( ــة، عل )الطوالب

مــع منــح القاًضــي حــق �قييــم كل دليــل علــى حــدة، و�قريــر كفاًيتــه للحكــم باًلإدانــة، ذلــك أن 
المشــرع لــم يقــم بتحديــد قيمــة كل دليــل فــي الإثبــاًت، وإنمــاً منــح القاًضــي ســلـة �قديريــة لموازنــة 

و�قديــر الأدلــة المـروحــة أماًمــه وفقــاً لاقتناًعــه الذا�ــي. )عفيفــي، عفيفــي كامــل 2000(

وباًلنظــر إلــى قاًنــون الإجــراءات الجزاـيــة نجــد أن المشــرع الإماًرَا�ــي قــد �بنــى نظــاًم الإثباًت 
الحــر، ونستشــف ذلــك مــن نــص المــاًدة )80)( التــي حــاًء فيهــاً: "للمحكمــة أن �أمــر ولــو مــن �لقاًء 
نفســهاً أثنــاًء نظــر الدعــوى بتقديــم أي دليــل �ــراه لازمــاً لإظهــاًرَ الحقيقــة"، كمــاً يقــوم الإثبــاًت فــي 
ــه المــاًدة )0)))  ــاًع، وهــو مــاً �ضمنت ــة القاًضــي فــي الاقتن ــدأ حري ــى مب ــي عل التشــريع الإماًرَا�
مــن قاًنــون الإجــراءات الجزاـيــة الإماًرَا�ــي، والتــي أكــدت أن للقاًضــي حريــة إصــدارَ الحكــم فــي 

الدعــوى المنظــورَة أماًمــه بنــاًء علــى العقيــدة التــي �كونــت لديــه

الفــرع الثاني: الشروط المتعلقة بحرية القاضي الجنائي في قبول الدليل الإلكتروني

للقاًضــي الجناًـــي حريـــة الاستعاًنـــة بكاًفــة وساًــــل الإثبـــاًت اللازمـــة لتكويـــن عقيد�ـــه، وهذه 
الحريـــة لا �كــون مـلقــة مــن كل قيــد، بــل منظمــة ضمــن إطــاًرَ وضوابــط وشــروط معينــة �مــاًرَس 

هــذه الســلـة فــي نـاًقهــاً.

ومــن الشــروط المتعلقــة بحريــة القاًضــي فــي قبــول الدليــل الإلكترونــي، شــرط المشــروعية، 
فلا شــك أن مبــدأ شــرعية الجراـــم والعقوبــاًت الــذي يســتقيم عليــه بنيــاًن القاًنــون الجناًــــي بشقيـــه 
الموضوعـــي والإجـــراـي ينعكس على قواعـــد الإثبـــاًت الجناًــــي، فيفرض خضوعهاً هي الأخرى 
لمبــدأ الشــرعية )إبراهيــم، خالــد ممــدوح، 2019(، مــاً يســتلزم عــدم قبولهــاً إلا الأدلــة المشــروعة 
ــه  ــاً للقضــاًء أو إقاًمت ــة حمله ــاً، وعملي ــث وجودهــاً، وإجــراءات البحــث والحصــول عليه مــن حي
أماًمهــاً فــي ظــل احتــرام ســاًـر القواعــد والشــكلياًت المقــررَة قاًنونــاً. )أبــو عامــر، محمــد زكــي، 

)1984

أولا- مشروعية وجود الدليل الإلكتروني:

و�قتضــي اعتــراف المشــرع الجناًـــي باًلدليــل الإلكترونــي عــن طريــق إدرَاجــه ضمــن 
قاًـمـــة وســاًـل الإثبــاًت التــي يجــوز للقاًضــي الاســتناًد إليهــاً فــي �كويــن عقيد�ــه، وذلــك بإفرادهــاً 

ــة ــة واضح ــوص قاًنوني بنص

ــه  ــي واضــح، كمــاً ليــس ل ــه ســند قاًنون ــل ليــس ل ــى دلي ــه عل ــاًء حكمـ فلا يســوغ للقاًضــي بن
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التوســع فــي �فســير النصــوص الجناًـيــة أو �أويلهــاً و�حميلهــاً بأكثــر ممــاً �تحمــل، وذلــك بهــدف 
�قريــر الضماًنــاًت الأساًســية للأفــراد، وحماًيــة حرياً�هــم وحقوقهــم الشــخصية مــن �عســف ســلـة 
التحقيــق، وقاًعــدة مشــروعية الدليــل الجناًـــي غيــر مقتصــرة علــى المـاًبقــة مــع القاًعــدة القاًنونيــة 
ــة  ــاًت الدولي ــق والا�فاًقي ــوق الإنســاًن والمواثي ــاًت حق ــك مراعــاًة إعلان ــل يتوجــب كذل فحســب، ب

ــداللاه، 2004( ــي عب وقواعــد النظــاًم العاًم.)أحمــد، هلال

ويختلــف قبــول الدليــل الإلكترونــي كدليــل إثبــاًت فــي الــدول بحســب مــاً يســودهاً مــن أنظمــة 
الإثبــاًت، فتثــورَ مســألة مشــروعية وجــود الدليــل الإلكترونــي فــي الــدول التــي �بنــت نظاًم الإثبـــاًت 
المقيـــد، كونــه لا يمكــن الاعتــراف بــأي قيمــة اقناًعيــة لــه مــاً لــم يكــن منصوصــاً عليــه فــي القاًنــون 
صراحــة ضمــن قاًـمــة أدلــة الإثبـــاًت المقبـــولة، وعليــه لا يجــوز للقاًضــي �كويــن قناًعتــه باًلاســتناًد 
مهمــاً �وافــرت فيــه شــروط اليقيــن. أمــاً الــدول التــي �عتمــد نظــاًم الإثبــاًت الحــر أو المختلــط، فلا 
�ثــورَ هــذه المســألة مـلقــاً، فاًلأســاًس حريــة الأدلــة، ومــدى اقتنــاًع القاًضــي بهــذا الدليــل )ســويلم، 

محمــد علــي، 2020(.

ثانيا- مشروعية استخلاص الدليل الإلكتروني:

ــون  ــي لا يك ــل الجناًـ ــى أن الدلي ــة، بمعن ــدأ المشروعيـ ــي لمب ــاًت الجناًـ ــد الإثب �خضــع قواع
مشــروعاً، ومــن ثــم مقبـــولا فــي الإثبــاًت إلا إذا �ــم اســتخلاصه والحصــول عليــه وإقاًمتــه أمــاًم 
ــد،  ــاًع، )أحم ــوق الدف ــاًة حق ــة ومراع ــم العدال ــرام قي ــون واحت ــكاًم القاًن ــاًرَ أح ــن إط القضــاًء ضم
هلالــي عبــداللاه، 2004( ذلــك أن مبــدأ الشــرعية يمثــل حــدا فــاًصلا بيــن حــق الدولــة فــي إيقــاًع 

ــم الأساًســية ــم وحرياً�ه ــي حقوقه ــراد ف ــن حــق الأف ــع، وبي ــاًن اســتقرارَ المجتم ــاًب لضم العق

والدليــل المســتمد مــن �فتيــش وســاًـل �قنيــة المعلومــاًت مــن أكثــر الأدلــة اقتحاًمــاً و�عديــاً علــى 
حقــوق وحرمــاًت الأفــراد، ممــاً يســتوجب التيقــن مــن الحصــول عليــه بأســاًليب قاًنونيــة صحيحــة 
ليتــم قبولــه كدليــل إثبــاًت، فــإذا كاًن الإجــراء مشــروعاً، كاًن الدليــل مشــروعاً، وإذا كاًن الإجــراء 
غيــر مشــروع حمــل الدليــل ذات الصفــة باًعتبــاًرَ أن الإجــراء مقدمــة للدليــل، وعليــه فــإن بـــلان 
ــة  ــتتبع كنتيج ــه، ويس ــدارَ قيمت ــل وإه ـــلان الدلي ــه  ب ــب علي ــل يتر� ــه الدلي ــتمد من ــراء المس الإج
حتميــة لذلــك عــدم جــواز الاســتناًد إليــه كدليــل أو ســند، بنــاًء علــى قاًعــدة مــاً بنــي علــى باًطــل فهــو 

باًطــل. )حلاوه، رأفــت عبدالفتــاح، 1996(

وبذلــك قضــت محكمــة نقــض أبوظبــي التــي قضــت ببــراءة متهمــة بجريمــة الســب عــن طريق 
�ـبيــق الوا�ســاًب، وذلــك لعــدم مشــروعية الحصــول علــى الدليــل ، حيــث قاًمــت الشــاًكية بتفتيــش 
ــاًطلا  ــف يكــون ب ــذا الهاً� ــه أن �فتيشــهاً له ــب عن ــاً يتر� ــي، م ــف دون إذن، ودون ســند قاًنون الهاً�
ويبـــل كذلــك كل مــاً �ر�ــب عليــه �ـبيقــاً لقاًعــدة مــاً بنــي علــى الباًطــل فهــو باًطــل، ويكــون مــاً 
ــل  ــه ولا يصــح التعوي ــة علي ــاً متر�ب ــة؛ كونه ــش وشــهاًدة مــن أجــراه باًطل ــك التفتي ــه ذل أســفر عن
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ــل  ــن الأورَاق أن الدلي ــت م ــك، وكاًن الثاًب ــاً كاًن ذل ــة: "لم ــي الإدان ــاً ف ــتمد منه ــل المس ــى الدلي عل
الوحيــد فــي الدعــوى هــو مــاً أســفر عنــه هــذا التفتيــش الباًطــل، وهــو دليــل غيــر مشــروع، فــضلا 
عــن أن المحكمــة �تشــكك فــي أقــوال الشــاًكية ومــاً جــاًء بأقــوال زوجــة الأب التــي أطلعــت علــى 
مــاً باًلهاً�ــف الخــاًص باًبنــة المتهمــة دون إذنهــاً و�رجــح دفــاًع المتهمــة المؤيــد بأقــوال ابنتهــاً، وإذ 
جــاًءت الأورَاق، خلــو مــن أي دليــل يمكــن التعويــل عليــه فــي إدانــة المتهمــة، فإنــه يتعيــن الحكــم 

بــراءة المتهمــة مــن �همــة الســب ...". ) طعــن رقــم 882 لســنة 2018 قضائيــة(

وقــد نصــت المــاًدة ))))( مــن قاًنــون الإجــراءات الجزاـيــة الا�حــاًدي أنــه "يكــون الإجــراء 
بــاًطلاً إذا نــص القاًنــون صراحــة علــى بـلانــه أو إذا شــاًبه عيــب لــم �تحقــق بســببه الغاًيــة مــن 
الإجــراء". و�أسيســاً علــى مــاً ســبق، إذا شــاًب التفتيــش الواقــع علــى أنظمــة الحاًســب الآلــي عيــب 
ــة  ــة الإلكتروني ــم �كــن الجريم ــر مختصــة أو ل ــش مــن جهــة غي ــه، كصــدورَ إذن التفتي ــه يبـل فإن
محــل الإذن قــد وقعــت بعــد، وقيــاًم المحقــق باًلتفتيــش بغيــر الشــروط المنصــوص عليهــاً قاًنونــاً، 
ــاً  ــث لا يجــوز التمســك بم ــاً، بحي ــاً مـلق ــه بـلان ــاً �حصــل من ـــلان الإجــراء وم ــتتبع ب ــاً يس مم
ــة،  ــم، )الطوالب ــي الحك ــه ف ــاًد علي ــة الاعتم ــوز للمحكم ــاً لا يج ــش، كم ــر التفتي ــي محاًض ورَد ف
علــي حســن، 2018( فوجــب اســتبعاًدهاً لأن اســتخدامهاً يفقــد العدالــة اعتباًرَهــاً. )أحمــد، هلالــي 

ــداللاه، 2004( عب

كذلــك لا يجــوز للقاًضــي قبــول الدليــل الكترونــي المتحصــل عليه بإكــراه المتهم علــى الإفصاًح 
عــن كلمــة الســر اللازمــة لولــوج جهــاًزه والملفــاًت المخزنــة عليــه، أو القيــاًم باًلتنصــت والمراقبــة 
ــاً  ــل المتحصــل وفــق الـــرق المذكــورَة آنف ــة عــن بعــد دون مســوغ قاًنونــي؛ لأن الدلي الإلكتروني
ــد نصــت المــاًدة  ــاًت، فق ــول فــي الإثب ــر مقب ــي غي موســوم باًلبـــلان وعــدم المشــروعية، وباًلتاًل
))  /3( مــن قاًنــون الإجــراءات الجزاـيــة الإماًرَا�ــي علــى أنــه :"يحظــر إيــذاء المتهــم جســماًنياً أو 

معنويــاً، كمــاً يحظــر �عريــض أي إنســاًن للتعذيــب أو المعاًملــة الحاًطــة باًلكرامــة، ويكــون بــاًطلا 
كل دليــل يتــم الحصــول عليــه بــأي طريــق مــن هــذه الـــرق".

كذلــك فقــد كفــل المشــرع الإماًرَا�ــي للمتهــم حــق الاعتصــاًم باًلصمــت والامتنــاًع عــن الحديــث 
ــه )المــادة )48( مــن قانــون  ــه إقــرارَ بصحــة الا�هــاًم و�ســليم بإدانت ــى أن ــك عل دون أن يؤخــذ ذل
الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي(، اســتناًدا لمبــدأ أن الأصــل فــي الإنســاًن البــراءة، وعليــه لا يجــوز 
ــى  ــه لإرَغاًمــه عل ــة علي ــة أو المعنوي ــوع مــن الضغوطــاًت الماًدي إكــراه المتهــم أو مماًرَســة أي ن
�قديــم دليــل ضــد نفســه، كمــاً قــررَ المشــرع الإماًرَا�ــي فــي المــاًدة )78  /3( مــن قاًنــون الإثبــاًت 
ــن  ــاًع ع ــاًهد الامتن ــوز للش ــه: "يج ــنة ))0) أن ــم 35 لس ــة رَق ــة والتجاًرَي ــاًملات المدني ــي المع ف
الإجاًبــة إذا كاًن القصــد مــن الســؤال الحصــول علــى اعتــراف منــه بجريمــة ارَ�كبهــاً أو إكراهــه 

علــى أن يكــون شــاًهدا ضــد نفســه"
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ثالثا- يقينية الدليل الإلكتروني:

�قضــي القاًعــدة العاًمــة أن الأصــل فــي الإنســاًن هــو البــراءة )أبوعامــر، محمــد زكــي، 
1984(، وهــذا يتـلــب أن يكــون الدليــل قريبــاً مــن الحقيقــة الواقعيــة قــدرَ المســتـاًع، وأن يبتعــد 

عــن الظنــون والتخمينــاًت. ويتر�ــب علــى ذلــك أن كاًفــة الأدلــة الإلكترونيــة مــن مخرجــاًت ورَقيــة 
أو الكترونيــة أو أقــراص مغناًطيســية أو مصغــرات فيلميــة �خضــع لتقديــر القاًضــي الجناًـــي، الــذي 
يقــدرَ مــدى اقتناًعــه بهــاً بعــد التثبــت مــن صحــة وسلامــة الإجــراء الــذي ا�بــع فــي اســتخلاصهاً، 
ــي  ــة الحســية الت ــق المعرف ــي عــن طري ــل الإلكترون ــة الدلي ــى يقيني ــن للقاًضــي الوصــول إل ويمك
�درَكهــاً الحــواس مــن خلال معاًينتــه وفحصــه لهــاً، وعــن طريــق المعرفــة العقليــة مــن خلال مــاً 
يقــوم بــه العقــل مــن اســتقراء و�حليــل واســتنتاًج )أحمــد، هلالــي عبــداللاه، 2004(، ليصــل إلــى 

الحقيقــة التــي يصبــو إليهــاً، ويصــدرَ حكمــه اســتناًدا إليهــاً

رابعا- وجوب مناقشة الدليل الإلكتروني:

يعنــي مبــدأ وجــوب مناًقشــة الدليــل الجناًـــي بصفــة عاًمــة، أن القاًضــي لا يمكــن أن يؤســس 
ــة  ــت لحري ــة، وخضع ــي جلســاًت المحاًكم ــي طرحــت ف ــة الت ــى العناًصــر الاثباً�ي اقتناًعــه إلا عل
ــة، إذ ينبغــي أن �ـــرح  ــة الإلكتروني مناًقشــة أطــراف الدعــوى، ولا يختلــف الأمــر باًلنســبة للأدل
فــي الجلســة، وأن يتــم مناًقشــتهاً فــي مواجهــة الخصــوم )أحمــد، هلالــي عبــداللاه،2004(، فلا يكفي 
أن يكــون الدليــل الإلكترونــي ضمــن أورَاق الدعــوى التــي ينظرهــاً القاًضــي فحســب، بــل لابــد مــن 
ــة المقدمــة ضدهــم، فيتســنى لهــم  طرحــه للمناًقشــة أمــاًم الخصــوم؛ ليكونــوا علــى بينــة مــن الأدل

مواجهتهــاً والــرد عليهــاً و�فنيدهــاً

وهــذا يعنــي أن الأدلــة الإلكترونيــة المتحصلــة مــن التفتيــش ســواء كاًنــت مـبوعــة أو بياًنــاًت 
مدرَجــة فــي حــاًملات البياًنــاًت أو ا�خــذت شــكل أقــراص ممغنـــة أو ضوـيــة أو مصغــرات فيلميــة 
كلهــاً ســتكون مــحلا للمناًقشــة عنــد الأخــذ بهــاً كأدلــة إثبــاًت أمــاًم المحكمــة، وعليــه فــإن كل دليــل 
يتــم الحصــول عليــه مــن خلال بيئــة �قنيــة يجــب أن يعــرض فــي الجلســة أمــاًم القاًضــي مباًشــرة، 
وليــس مــن خلال ملــف الدعــوى فحســب )الطوالبــة، علــي حســن، 2018(، ذلــك أن حيــدة القاًضــي 
ــق  ــص والتحقي ــوع الفح ــه وكاًن موض ــرح أماًم ــاً ط ــى م ــاًءه إلا عل ــم قض ــه ألا يقي ــب علي �وج

والمناًقشــة )أحمــد، هلالــي عبــداللاه، 2004(.

المطلب الثاني: سلطة القاضي الجنائي في تقدير الدليل الإلكتروني

ــاًع  ــي الاقتن ــي ف ــة القاًضــي الجناًـ ــي حري ــن، الأول للبحــث ف ــى فرعي ــب إل يقســم هــذا المـل
باًلدليــل الإلكترونــي، والثاًنــي لدرَاســة الضوابــط التــي �حكــم اقتنــاًع القاًضــي باًلدليــل الإلكترونــي

الفرع الأول: حرية القاضي الجنائي في الاقتناع بالدليل الإلكتروني
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يخضــع الدليــل الإلكترونــي للمبــدأ العــاًم فــي الإثبــاًت الجناًـــي وهــو حريــة القاًضــي الجناًـــي 
فــي الاقتنــاًع، نظــرا لســلـته فــي �قديــر الدليــل الإلكترونــي بحســب مــاً يحدثــه فــي وجدانــه مــن 
ارَ�يــاًح واطمئنــاًن. ويعــد الدليــل الإلكترونــي �ـبيقــاً مــن �ـبيقــاًت الدليــل العلمــي، يقتضــي درَاســة 
ــره  ــى أســاًس أن أم ــه، عل ــه علي ــاًء عقيد� ــليمه وبن ــدى �س ــه، وم ــي ب ــر القاًضــي الجناًـ ــدى �أث م

محســوم علميــاً

أولا- مفهوم مبدأ الاقتناع القضائي:

مبــدأ الاقتنــاًع القضاًـــي واحــد مــن المبــاًدئ الحديثــة نوعــاً مــاً فــي التشــريع الجناًـــي، ويعــد 
مــن أهــم مبــاًدئ النظريــة العاًمــة للإثبــاًت، ويقصــد بــه حريــة القاًضــي الجزاـــي فــي قبــول جميــع 
الأدلــة التــي يقدمهــاً إليــه أطــراف الدعــوى، فلا وجــود لدليــل يحظــر القاًنــون قبولــه مقدمــاً، كمــاً 
أن لــه حريــة اســتبعاًد أي دليــل لا يـمئــن إليــه، فلا وجــود لأدلــة مفروضــة عليــه، ولــه بعــد ذلــك 
الســلـة التقديريــة الكاًملــة فــي وزن قيمــة كل دليــل علــى حــدا، ولــه ســلـة التنســيق بيــن الأدلــة 
المقدمــة إليــه، واســتخلاص نتيجــة منـقيــة مــن هــذه الأدلــة مجتمعــة ومتســاًندة �تمثــل فــي �قريــر 

البــراءة أو الإدانة.)حســني، محمــود نجيــب، 2018(

ــون  ــن قاًن ــاًدة )09)( م ــي الم ــاًء ف ــدأ، فج ــذا المب ــة ه ــرت معظــم التشــريعاًت الحديث ــد أق وق
ــت  ــي �كون ــة الت ــب القناًع ــوى حس ــي الدع ــي ف ــم القاًض ــاًدي: "يحك ــة الا�ح ــراءات الجزاـي الإج

ــه..." لدي

ثانيا- القيمة الاقناعية للدليل الإلكتروني في الإثبات الجنائي: 

إن الا�جــاًه القضاًـــي فــي عمليــة الإثبــاًت يقــوم أساًســاً علــى مبــدأ الاقتنــاًع الشــخصي للقاًضــي 
الجناًـــي، فاًلقاًضــي لــه ســلـة �قديريــة فــي الأخــذ باًلدليــل أو الإعــراض عنــه أيــاً كاًنــت طبيعتــه، 
ســواء كاًن الدليــل الكترونيــاً أم �قليديــاً دون �فاًضــل فــي الأدلــة، فاًلعبــرة باًلنهاًيــة �عــود إلــى قناًعتــه 
ــه  ــب اقتناًع ــدد بحس ــذي يح ــو ال ــه ه ــي نفس ــن، 2019(، والقاًض ــد حس ــي، خال ــخصية )لطف الش

الذا�ــي القيمــة الدامغــة لــكل دليــل. )أبــو عامــر، محمــد زكــي، 1984(

وقــد أخــذت معظــم التشــريعاًت القاًنونيــة بهــذا المبــدأ، وأرَســته كقاًعــدة عاًمــة �نـبــق علــى 
ــة، فلا يحظــى الدليــل الإلكترونــي بأفضليــة فــي الإثبــاًت، وإنمــاً هــو مجــرد دليــل لا  جميــع الأدل
ــة  ــم �حــدد هــذه التشــريعاًت قيمــة اقناًعي ــي ل ــه عمــاً ســواه، وباًلتاًل ــد حجيت ــه ولا �زي ــف قيمت �ختل
معينــة للدليــل الإلكترونــي المســتمد مــن التفتيــش، فيســري عليهــاً مــاً يســري علــى بقيــة الأدلــة مــن 
حيــث خضوعهــاً لحريــة القاًضــي فــي الاقتنــاًع، فيصــح للقاًضــي أن يؤســس اقتناًعــه علــى الدليــل 
الإلكترونــي، كمــاً يصــح أن يهــدرَه إن لــم يـمئــن إليه-رَغــم قـعيتــه مــن الناًحيــة العلميــة إذا وجــده 
ــداللاه، 2004( – ولا  ــي عب ــاً�هاً )أحمد،هلال ــة وملابس ــع ظــروف الواقع ــاً م ــق منـقي ــر متس غي
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يجــوز مـاًلبتــه أو إلزامــه باًلاقتنــاًع بــه، ولــو لــم �كــن فــي الدعــوى أدلــة ســواه

وقــد �بنــت التشــريعاًت العربيــة صراحــة مبــدأ حريــة القاًضــي فــي �قدير قيمــة الدليــل الجناًـي، 
ــي. فنصــت المــاًدة  ــل الإلكترون ــى الدلي ــدأ عل ــاً لهــذا المب إلا أنهــاً أفــردت نصوصــاً خاًصــة �ـبيق
)))( مــن قاًنــون مكاًفحــة جراـــم �قنيــة المعلومــاًت المصــري علــى أنــه "يكــون للأدلة المســتمدة أو 

المســتخرجة مــن الأجهــزة أو المعــدات أو الوســاًـط الدعاًمــاًت الإلكترونيــة، أو النظــاًم المعلوماً�ــى 
أو مــن برامــج الحاًســب، أو مــن أي وســيلة لتقنيــة المعلومــاًت نفــس قيمــة وحجيــة الأدلــة الجناًـيــة 

الماًديــة فــي الإثبــاًت الجناًـــي متــى �وافــرت بهــاً الشــروط الفنيــة الــوارَدة باًللاـحــة التنفيذيــة"

ــة "يكــون  ــم الإلكتروني ــون الجراـ ــي المــاًدة )65( مــن قاًن ــاًل المشــرع الا�حــاًدي ف ــه ق وبمثل
للأدلــة المســتمدة أو المســتخرجة مــن الأجهــزة أو المعــدات أو الوســاًـط أو الدعاًمــاًت الإلكترونيــة 
ــة  ــة الأدل ــاًت حجي ــة المعلوم ــيلة لتقني ــن أي وس ــب أو م ــج الحاًس ــي أو برام ــاًم المعلوماً� أو النظ

ــاًت الجناًـــي" ــة فــي الإثب ــة الماًدي الجناًـي

الفرع الثاني: ضوابط اقتناع القاضي الجنائي بالدليل الإلكتروني 

يتمتــع القاًضــي الجناًـــي بســلـة واســعة فــي �قديــر الأدلــة لتشــمل الدليــل الإلكترونــي وفــق 
مبــدأ حريــة الاقتنــاًع القضاًـــي، وهــذه الحريــة ليســت مـلقــة بــل محاًطــة بضوابــط وقيــود قاًنونيــة 
عاًمــة لتكــون بمثاًبــة ســياًج حصيــن ضــد انحــراف القاًضــي عنــد مماًرَســته لســلـته؛ كــي لا �ختــل 
الأحــكاًم ولا يصــاًرَ إلــى التحكــم )أبــو عامــر، محمــد زكــي، 1984(، فــإذا كاًنــت المحكمــة العليــاً 
لا �راقــب القاًضــي فــي �كويــن اقتناًعــه، فإنهــاً لا �قــره علــى حكمــه إن �بيــن لهــاً مجاًفاً�ــه المنـــق 

أو إخلالــه باًلأصــول المســلم بهــاً فــي الاســتدلال القضاًـــي. )حســني، محمــود نجيــب، 1992(

فاًلقاًضــي ملــزم بضــرورَة الاســتناًد فــي حكمــه علــى دليــل مقبــول فــي الدعــوى، ولا يكــون 
الدليــل مقبــولا إلا بعــد التيقــن مــن مراعاً�ــه لقاًعــدة المشــروعية باً�فاًقــه مــع النظــاًم القاًنونــي فــي 
ــره  ــة كونهــاً لا يمكــن أن �كــون أحــد عناًصــر �قدي ــر المقبول ــة غي ــه، واســتبعاًد ســاًـر الأدل جملت
)أبــو عامــر، محمــد زكــي، 1984( ولمعاًلجــة هــذه الضوابــط بشــكل أكثــر وضوحــاً، �ــم �قســيمهاً 

إلــى قســمين:

أولا- الضوابط المتعلقة بمحل الاقتناع

ــاًت  ــة للإثب ــي مســتمد مــن النصــوص القاًنوني ــل الإلكترون ــي باًلدلي ــاًع القاًضــي الجناًـ إن اقتن
الجناًـــي، والتــي �خضــع لشــروط إجراـيــة، متــى �حققــت صحتهــاً فإنــه يحــق للقاًضــي الجناًـــي أن 

يبنــي قضــاًءه عليهــاً، ومــن هــذه الشــروط:

أن يكون الدليل المطروح له أصل في أوراق الدعوى:. 1
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يقتضــي مبــدأ الحيــاًد فــي التقاًضــي ألا يبنــي القاًضــي الجناًـــي قضــاًءه إلا علــى الأدلــة 
ــي  ــي الأورَاق، ولا يجــوز أن يعــول ف ــت ف ــاً أصــل ثاًب ــي له ــي الجلســة والت المـروحــة أماًمــه ف
ــس  ــل لي ــى دلي ــه عل ــاًذ حكم ــه ا�خ ــوز ل ــوى، فلا يج ــف الدع ــه مل ــاً �ضمن ــر م ــى غي ــه عل حكم
ــرارَ  ــق أو ق ــتدلال أو التحقي ــر الاس ــة بمحاًض ــذه الأدل ــت ه ــواء كاًن ــي الأورَاق، س ــل ف ــه أص ل
الإحاًلــة أو المحاًكمــة، إذ نصــت المــاًدة )09)( إجــراءات جزاـيــة علــى أنــه "لا يجــوز لــه أن يبنــي 
حكمــه علــى أي دليــل لــم يـــرح علــى الخصــوم أماًمــه فــي الجلســة"، كذلــك فقــد قــررَت المحكمــة 
ــة مــن أي  ــوت الجريم ــاً بثب ــة الموضــوع أن �ســتمد قناًعته ــررَ أن لمحكم ــاً :"المق ــة العلي الا�حاًدي
دليــل قولــي أو فنــي - �ـمئــن إليــه طاًلمــاً أن هــذا الدليــل لــه مأخــذه الصحيــح مــن الأورَاق" )طعــن 

ــة( ــم 497 لســنة 2022 قضائي رق

ــاًت  ــة معلوم ــن أي ــه م ــو ذهن ــب القاًضــي خل ــة مــن جاًن ــر الأدل ــاًدئ �قدي ــن أهــم مب فواحــد م
مســتقاًة مــن خــاًرَج أورَاق الدعــوى ممــاً قــد يؤثــر علــى حكمـــه وحســـن �قديـــره للأدلة، كاًســتمداده 
قناًعتــه مــن معلومـــاًت شخصـــية حصــل عليهــاً مــن خــاًرَج الجلســة، وفــي غيــر نـــاًق المرافعـــاًت 

والمناًقشـــاًت التــي جـــرت فيهــاً )أبــو عامــر، محمــد زكــي، 1984(.

طرح الدليل للمناقشة في الجلسة:. 2

لا يكفــي أن يكــون الدليــل ضمــن أورَاق الدعـــوى المقاًمـــة أمــاًم القضــاًء، بــل لابــد مــن إ�اًحتــه 
للمناًقشــة مــن قبــل أطــراف الدعــوى، فيتوجــب علــى القاًضــي طــرح كل دليــل قــدم فــي الدعــوى 
علــى بســاًط البحــث، و�مكيــن أطــراف الدعــوى مــن مواجهتهــاً لمناًقشــتهاً وبحثهــاً وإبــداء الــرأي 
حولهــاً �فعــيلا لمبــدأ شــفهية المرافعــاًت )حســني، محمــود نجيــب، 2018(، ولا يجــوز للقاًضــي 
بنــاًء حكمــه علــى دليــل لــم يــــرح على الخصـــوم أماًمـــه فــي الجلســـة. )المــادة )209( مــن قانون 

الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي(

وقــد أيــدت محكمــة �مييــز دبــي ذلــك فــي أحــد أحكاًمهــاً بقولهــاً: "مــن المقــررَ أنــه مــن الأســس 
ــة بجلســة  ــه المحكم ــذي �جري ــق الشــفوي ال ــى التحقي ــاً عل ــة قياًمه ــاًت الجناًـي ــة للمحاًكم الجوهري
المحاًكمــة فــي مواجهــة المتهــم و�ســمع فيــه الشــهود ســواء لإثبــاًت التهمــة أو نفيهــاً مــاً دام ســماًعهم 
ممكنـًـاً وعليهــاً فــي ســبيل اســتكماًل اقتناًعهــاً والســعي ورَاء الحقيقــة أن �ســمع شــهود الدعوى ســواء 
ــدة  ــاًءً علــى طلــب الخصــوم وأن �ســتدعي أي شــخص �ــرى أن هنــاًك فاًـ مــن �لقــاًء نفســهاً أو بن
ــاً فــي دليــل لــم يعــرض عليهــاً لاحتمــاًل أن  مــن ســماًع أقوالــه لأنــه ليــس للمحكمــة أن �بــدي رَأيً
يســفر هــذا الدليــل مــن اطلاعهــاً علــى فحــواه ومناًقشــته عــن حقيقــة قــد يتغيــر بهــاً وجــه الــرأي فــي 

الدعــوى ...". ) طعــن رقــم 126 لســنة 2005 قضائيــة(

و�أسيســاً علــى ذلــك، فإنــه لا يجــوز للقاًضــي الاســتناًد فــي بنــاًء قناًعتــه علــى دليــل قــدم مــن 
ــه  ــاًب المرافعــة دون �نبي ــاًل ب ــدم بعــد إقف ــل أحــد أطــراف الدعــوى وحجــب عــن الآخــر، أو ق قب



أثر إجراءات التفتيش التقليدية على حجية الدليل الإلكترو� ’’دراسة مقارنة“  (148 - 182)

سبتمبر 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 1743

ــاح، 1996( ــت عبدالفت ــه، ودون أن يـــرح للمناًقشــة. )حلاوه، رأف الخصــوم عن

وعلــة ذلــك أن الدليــل المعــول عليــه الحكــم، إذا لــم يكــن معلومــاً لجميــع أطــراف الدعــوى، 
فإنــه يمثــل إهــدارَا لحقــوق المتهــم فــي الدفــاًع عــن نفســه أمــاًم هــذا الدليــل، كمــاً أن طــرح الدليــل 
للمناًقشــة لــه أثــر ايجاًبــي فــي اقتنــاًع القاًضــي باًلدليــل أو الإعــراض عنــه، كــون مناًقشــة الدليــل 
مــع أطــراف الدعــوى �ســاًهم فــي إلمــاًم القاًضــي بكينونــة الدليــل علــى وجــه دليــل، و�ســهم فــي 

ــة إجلاء غموضــه وكشــف الحقيق

ولا يختلــف الأمــر باًلنســبة للدليــل الإلكترونــي ســواء كاًن علــى شــكل بياًنــاًت �عــرض علــى 
شاًشــة الحاًســب الآلــي أم كاًنــت بياًنـــاًت مدرَجــة فــي حاًمـــلات البياًنــاًت أو ا�خــذت شــكل أشــرطة 
وأقــراص ممغنـــة أو مســتخرجة فــي شــكل مـبوعــاًت، فإنــه – أي الدليــل الإلكترونــي- بجميــع 
أشــكاًله وأنواعــه ســيكون مــحلا للمناًقشــة فــي مواجهــة أطــراف الدعــوى عنــد الأخــذ بــه كدليــل 

إثبــاًت أمــاًم المحكمــة. )الطوالبــة، علــي حســن، 2018(

ثانيا- الضوابط المتعلقة بدرجة الاقتناع القضائي 

مــن أهــم النتاًـــج المتر�بــة علــى مبــدأ حريــة القاًضــي فــي الاقتناًع هــي حريتــه في �قديــر الأدلة 
بمــاً فيهــاً الدليــل الإلكترونــي، غيــر أنــه ملــزم بضــرورَة �أســيس هــذه القناًعــة ضمــن مجموعــة مــن 

الضوابــط القاًنونيــة حتــى يظــل اقتنــاًع القاًضــي اقتناًعــاً عقليــاً يقينيــاً، وهــذه الضوابــط كاًلتاًلي:

تأسيس القاضي الجنائي قناعته على الجزم واليقين: . 1

�نــص القواعــد الفقهيــة علــى أن الأحــكاًم الجناًـيــة �بنــى علــى اليقيــن ولا �بنــى علــى الشــك، 
ــاً مــن هــذه القواعــد  ــراءة، وانـلاق ــي الإنســاًن الب ــم، والأصــل ف ــح المته وأن الشــك يفســر لصاًل

فاًلقاًضــي لابــد أن يقيــم قناًعتــه علــى اليقيــن ليدحــض بــه قرينــة البــراءة

ــدا عــن  ــه يشــترط أن يكــون الدليــل الإلكترونــي غيــر قاًبــل للشــك، بعي ومــن أجــل ذلــك، فإن
ــراءة أو  ــة الب ــه لا مجــاًل لدحــض قرين ــك أن ــة، ذل ــم باًلإدان ــن الحك ــى يمك ــون حت ــن والظن التخمي
افتــراض عكســهاً إلا عندمــاً يصــل اقتنــاًع القاًضــي إلــى حــد الجــزم واليقيــن. ويتــم الوصــول إلــى 
ــه  ــاً يعــرض علي ــة للقاًضــي مــن خلال م ــاً �ســتنتجه وســاًـل الإدرَاك المختلف ــق م ــك عــن طري ذل
ــة  ــاًت أو المخرجــاًت الإلكتروني ــاً الـاًبع ــي �نتجه ــة الت ــة كاًلمخرجــاًت الورَقي ــة الكتروني ــن أدل م
ــب  ــة الحاًس ــى شاًش ــاًت عل ــذه المخرج ــرض ه ــرد ع ــة، أو مج ــراص الممغنـ ــرطة والأق كاًلأش
الآلــي، ومــاً ينـبــع فــي ذهنــه مــن �صــورَات واحتمــاًلات �ســاًهم فــي �حديــده القــوة الاســتدلالية 
ــي  ــد، هلال ــه. )أحم ــن عدم ــن م ــخص معي ــى ش ــة إل ــة الإلكتروني ــبة الجريم ــدق نس ــة، وص للأدل

عبــداللاه، 2004(
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بناء القاضي الجنائي قناعته على أدلة متساندة:. 2

مــن المعلــوم أن الأدلــة فــي المــواد الجناًـيــة متســاًندة يشــد بعضهــاً بعضــاً ويكملــه، وهــو مــاً 
يعبــر عنــه فــي الفقــه القاًنونــي بمبــدأ �ســاًند الأدلــة )حلاوه، رأفــت عبــد الفتــاح، 1996(. فاًلقاًضــي 
الجناًـــي يســتمد قناًعتــه اليقينيــة بنــاًء علــى صــورَة مجتمعــة، ويصــل إلــى نتيجــة واحــدة منهــاً بعــد 
�ر�يــب الأدلــة فيمــاً بينهــاً، وطــرح مــاً لا يقبلــه منهــاً، وإذا قــاًم التناًقــض بينهــاً كاًن هاًدمــاً لهــاً، وإن 
اعتــرى الفســاًد أحدهــاً فقــد انصــرف إليهــاً جميعــاً، وصــاًرَ الحكــم المعتمــد علــى مجموعــة مــن 
الأدلــة أحدهــاً فاًســد، حكمــاً بــاًطلا، وإن كاًن ثمــة أدلــة أخــرى صحيحــة يمكــن أن يعتمــد عليهــاً، 
ذلــك أنــه لا يعــرف مــاً كاًن للدليــل الفاًســد مــن نصيــب فــي �كويــن اقتنــاًع القاًضــي، فيجــوز أنــه 

كاًن ذو الحــظ الأكبــر فــي ذلــك. )حســني، محمــود نجيــب، 1992(

وبذلــك قضــت محكمــة التمييــز البحرينيــة: "وكاًن البيــن مــن الأورَاق أن الـاًعــن قــد �مســك 
أمــاًم محكمــة الموضــوع بدرَجتيهــاً ببـــلان القبــض عليــه و�فتيشــه لعــدم وجــوده فــي حاًلــة مــن 
حــاًلات التلبــس التــي �جيــز ذلــك إلا أن الحكــم المـعــون فيــه رَغــم �عويلــه علــى شــهاًدة رَـيــس 
العرفــاًء .............. الــذي أجــرى هــذا القبــض والتفتيــش بتحقيقــاًت النياًبــة العاًمــة فقــد أطــرح هــذا 
الدفــع بقولــه أن اعتــراف الـاًعــن أمــاًم النياًبــة العاًمــة يعــد دلــيلا قاًـمــاً بذا�ــه غيــر متر�ــب علــى 
القبــض ولــو ســبقه قبــض باًطــل أو �فتيــش رَغــم أنــه لــو ثبــت صحــة هــذا الدفــع مــاً كاًن للمحكمــة 
أن �عــول فــي حكمهــاً علــى �لــك الشــهاًدة فــإن الحكــم المـعــون فيــه يكــون معيبــاً باًلقصــورَ الــذي 
ــاً  ــاً يثيره ــاً فيم ــول رَأيه ــة و�ق ــى الواقع ــون عل ــق القاًن ــة صحــة �ـبي ــة عــن مراقب يعجــز المحكم
لـاًعــن بوجــه الـعــن ولا يغنــي عــن ذلــك مــاً أورَده الحكــم مــن أدلــة أخــرى إذ الأدلــة فــي المــواد 
ــث إذا ســقط  ــدة القاًضــي بحي ــه �تكــون عقي ــاً مجتمع ــاً بعضــاً ومنه ــة متســاًندة يشــد بعضه الجناًـي
أحداهــاً أو اســتبعد �عــذرَ التعــرف علــى مبلــغ الأثــر الــذي كاًن لهــذا الدليــل فــي الــرأي الــذي انتهــت 

إليــه المحكمــة" )طعــن رقــم 150 لســنة 2006 قضائيــة(

فاًلقاًضــي الجناًـــي لا ينظــر ولا يناًقــش أدلــة الدعــوى بصــورَة مســتقلة بــل ينظر إليهــاً مجتمعة 
كوحــدة واحــدة، �ــؤدي جميعهــاً إلــى ذات النتيجــة وهــي �كويــن قناًعتــه اليقينيــة التــي �حملــه علــى 

إصــدارَ قضاًـــه ســواء باًلإدانــة أو البــراءة. )أبــو عامــر، محمــد زكــي، 1984(

تسبيب القاضي الجنائي قناعته ببيان الأدلة مصدر اقتناعه:. 3

ــب أن  ــه: "يج ــى أن ــاًدي عل ــة الا�ح ــراءات الجزاـيـ ــون الإجـ ــن قاًن ــاًدة )6))( م ــت الم نص
ــاًن  ــن بي ــب أن يتضم ــة يج ــم باًلإدان ــاً، وكل حك ــي عليه ــي بتن ــباًب الت ــى الأس ــم عل ــتمل الحك يش
ــذي  ــون ال ــى نــص القاًن ــاً وأن يشــير إل ــي وقعــت فيه ــة والظــروف الت الواقعــة المســتوجبة للعقوب

ــه " ــم بموجب حك
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ــه �ســبيباً  ــى القاًضــي �ســبيب حكم ــه يتوجــب عل ــي الســاًبق فإن ــص القاًنون ــى الن واســتناًدا إل
واضحــاً بعيــدا عــن الغمــوض؛ لضمــاًن جديــة الأحــكاًم والثقــة فــي عدالتهــاً )حلاوه، رأفــت 
ــو عامــر، محمــد  ــاً اقتناًعــه )أب ــي �أســس عليه ــة الت ــاًن الأدل ــك ببي ــم ذل ــاح، 1996(، ويت عبدالفت
ــدرَ  ــم �ص ــوع ل ــة الموض ــى أن محكم ــاًن إل ــه الاطمئن ــن مع ــذي يمك ــكل ال ــي، 1984(، باًلش زك

ــاً. ــاً كاًفي ــاًت �محيص ــة الإثب ــاً أدل ــة و�محيصه ــاً باًلواقع ــد إلماًمه ــة إلا بع ــاً باًلإدان حكمه

ــح  ــاًت للفهــم الصحي ــدرَ مــاً هــو إثب ــاًع بق ــدأ الاقتن ــى مب ــدا عل ــس قي ــه لي ــي حقيقت فاًلتســبيب ف
لهــذا المبــدأ )حســني، محمــود نجيــب، 1992( ويجــب أن يكــون التســبيب خاًليــاً مــن أي �ناًقــض 
أو �خــاًذل، ومستســاًغاً بحيــث �ــؤدي الأدلــة التــي ســاًقتهاً المحكمــة إلــى ذات النتيجــة التــي خلصــت 

إليهــاً بمــاً يتفــق ومقتضيــاًت العقــل والمنـــق.

الخاتمة:

أولا- النتائج:

لــم �بيــن النصــوص القاًنونيــة التقليديــة الخاًصــة باًلتفتيــش التقليــدي في التشــريع الإماًرَا�ي . )
ــوب  ــاًم المـل ــد النظ ــي كتحدي ــش الإلكترون ــاًلإذن باًلتفتي ــاً ب ــب �وافره ــروط الواج الش
ــش،  ــاًـل التفتي ــد وس ــه، و�حدي ــم، واســمه، وصفت ــوان شــخص المته ــة، وعن �فتيشــه بدق
ــة  ــاً، ومنحهــم الصلاحي ــم البحــث عنه ــي يت ــذي ســيتم �فتيشــه، والأشــياًء الت ــاًز ال والجه

لدخــول نظــاًم الحاًســوب، وضبــط مــاً يحتويــه مــن بياًنــاًت ومعلومــاًت إلكترونيــة. 

لا �جيــز النصــوص القاًنونيــة الناًظمــة للتفتيــش التقليــدي فــي التشــريع الإماًرَا�ــي �جــاًوز . )
نـــاًق إذن التفتيــش، وقياًســاً عليــه لا يجــوز �فتيــش أنظمــة الحاًســب الآلــي التاًبعــة للمتهــم 

غيــر الــوارَدة فــي إذن التفتيــش. 

ــم يبيــن المشــرع الإماًرَا�ــي فيمــاً إذا كاًن الإذن بتفتيــش جهــاًز الحاًســب الآلــي يســمح . 3 ل
بتفتيــش الأجهــزة المتصلــة بــه مــن طاًبعــة، وأجهــزة �خزيــن، وأي جهــاًز آخــر متصــل 

فيــه.

لــم يوضــح المشــرع الإماًرَا�ــي فيمــاً إذا كاًن الإذن بتفتيــش جهــاًز الحاًســب الآلــي يســمح . 4
بتفتيــش دعاًمــاًت التخزيــن المســتقلة عــن الحاًســب الآلــي والتــي ا�صلــت بــه ســاًبقاً.

لا يجيــز المشــرع الإماًرَا�ــي �وســيع مجــاًل التفتيــش ليشــمل أماًكــن غيــر وارَدة فــي الإذن . 5
باًلتفتيــش، فــي حــاًل مــاً إذا كاًنــت هنــاًك أســباًب معقولــة �دعــو للاعتقــاًد بــأن ذلــك الشــيء 

المــراد �فتيشــه يحتــوي علــى بياًنــاًت ومعلومــاًت الكترونيــة �ســاًعد فــي كشــف الحقيقــة.
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وقــف المشــرع الإماًرَا�ــي موقــف الحيــاًد فلــم يوضــح فيمــاً إذا كاًن الإذن بتفتيــش المســكن . 6
يمتــد لتفتيــش أي نظــاًم آلــي موجــود فــي ذلــك المــكاًن. 

لــم �بيــن النصــوص القاًنونيــة الخاًصــة باًلتفتيــش التقليــدي الوارَدة فــي التشــريع الإماًرَا�ي . 7
ــي  ــاًز الإلكترون ــة باًلجه ــة المتصل ــزة الإلكتروني ــش شــبكة الأجه ــاً إذا كاًن يجــوز �فتي م

المـلــوب �فتيشــه. 

لــم �حــدد النصــوص القاًنونيــة الخاًصــة باًلتفتيــش التقليــدي كيفيــة �حديــد الأجهــزة التــي . 8
يحتمــل أن �كــون قــد �ورَطــت فــي الجريمــة الإلكترونيــة، وذلــك مــن أجــل �حديــد 
ــن، أو  ــط، أو التأمي ــة باًلضب ــاًل هــذه الأجهــزة والمتمثل ــه حي ــاًم ب التصــرف الواجــب القي

حفــظ الأورَاق أو المســتندات المتداولــة.

لــم �بيــن النصــوص القاًنونيــة الخاًصــة باًلتفتيــش التقليــدي ماًهيــة الإذن الصــاًدرَ بجــواز . 9
التفتيــش فــي حــاًل وجــود شــبكة ا�صــاًل مر�بـــة باًلجهــاًز المــأذون بتفتيشــه، كمــاً 
ــي  ــش ليشــمل البحــث ف ــداد التفتي ــي أجــاًزت امت ــة الت ــت بعــض التشــريعاًت المقاًرَن فعل
ــة الإلكترونيــة و�خريبهــاً مــن جهــة، ولتعـيــل  خــوادم الملفــاًت، خشــية التلاعــب باًلأدل

ــة مــن جهــة أخــرى.   ــي يمكــن مــن خلالهــاً إ�ــلاف الأدل الا�صــاًلات الت

ــم يتعــرض المشــرع الإماًرَا�ــي فــي النصــوص القاًنونيــة الخاًصــة باًلتفتيــش التقليــدي . 0) ل
ــى  ــة إل ــى مســرح الجريمــة الإلكترونــي، إضاًف ــة عل لضــرورَة وضــع حراســة الكتروني
ــف  ــول الهوا� ــاًل مفع ــة، وإبـ ــرح الجريم ــى مس ــن وإل ــة م ــاًلات الهاً�في ــد الا�ص رَص

ــة الجريمــة.  ــر أدل ــي يمكــن مــن خلالهــاً �دمي ــة الت الذكي

لــم يتعــرض المشــرع الإماًرَا�ــي إلــى مســألة حضــورَ المتهــم �فتيــش حاًســوبه أو أنظمتــه، . ))
ــم  ــاًم المته ــة الفرصــة أم ــك لإ�اًح ــل ضــده، وذل ــط دلي ــاً بضب ــاً متعلق ــش هن ــه التفتي كون
لمواجهتــه باًلدليــل المتر�ــب علــى التفتيــش، شــريـة ألا يســبب حضــورَه إضــرارَا بســير 

التحقيــق.

ثانيا: التوصيــات: 

ــة  علــى المشــرع الا�حــاًدي اســتحداث نصــوص إجراـيــة �نظــم عمليــة �فتيــش وضبــط الأدل
الإلكترونيــة علــى غــرارَ نظيــره البحرينــي والمصــري و�ضمينهــاً مــاً يلــي:

النــص صراحــة علــى �فتيــش المعـيــاًت المعنوية للحاًســب الآلــي والأنظمــة المعلوماً�ية، . )
ــي  ــة ويســاًهم ف ــة للجريم ــت بصل ــاً يم ــة، وكل م ــاًت الحديث ــن التقني ــاً م ــي حكمه ــاً ف وم

الكشــف عــن الحقيقــة.



أثر إجراءات التفتيش التقليدية على حجية الدليل الإلكترو� ’’دراسة مقارنة“  (148 - 182)

سبتمبر 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 1783

الســماًح باًمتــداد التفتيــش إلــى أي جهــاًز طرفــي متصــل باًلجهــاًز الإلكترونــي المــأذون . )
بتفتيشــه إذا كاًن داخــل إقليــم الدولــة، مــع إحاًطــة هــذا الإجــراء بضماًنــاًت إجراـيــة �حقــق 
التــوازن بيــن حــق الدولــة فــي إيقــاًع العقــاًب وحماًيــة أمــن المجتمــع، وحــق الأفــراد فــي 
خصوصياً�هــم وحرمــة الحيــاًة الخاًصــة، مــن أجــل إضفــاًء صبغــة الشــرعية الإجراـيــة 

علــى هــذا الإجــراء.

الســماًح باًمتــداد التفتيــش خــاًرَج إقليــم الدولــة مــع مراعــاًة مبــدأ ســياًدة الــدول، مــن خــلال . 3
�فعيــل التعــاًون الدولــي وعقــد الا�فاًقيــاًت والمعاًهــدات الدوليــة المتعلقــة بمكاًفحــة الجراـــم 

المنظمــة والعاًبــرة للحــدود بشــكل عــاًم والجراـــم الإلكترونيــة بشــكل خــاًص.

اســتحداث نصــوص قاًنونيــة إجراـيــة صريحــة �نظــم عمليــة جمــع واســتخلاص الأدلــة . 4
الإلكترونيــة، بحيــث يكــون للدليــل الإلكترونــي حجيــة الأدلــة الجناًـيــة الماًديــة فــي الإثباًت 

الجناًـــي.

الســماًح بتفتيــش أنظمــة الحاًســب الآلــي التاًبعــة للمتهــم غيــر الــوارَدة فــي إذن التفتيــش، . 5
ــن، وأي جهــاًز  ــه مــن طاًبعــة، وأجهــزة �خزي ــة ب ــى �فتيــش الأجهــزة المتصل ــة إل إضاًف
آخــر متصــل فيــه، كاًلمــودم أو دعاًمــاًت التخزيــن المســتقلة المتصلــة بــه أو التــي ا�صلــت 
بــه ســاًبقاً، متــى قاًمــت دلاـــل كاًفيــة علــى احتواـهــاً بياًنــاًت ومعلومــاًت الكترونيــة �فيــد 

فــي كشــف الحقيقــة.

�وســيع مجــاًل التفتيــش ليشــمل أماًكــن غيــر وارَدة فــي الإذن باًلتفتيــش، فــي حــاًل مــاً إذا . 6
كاًنــت هنــاًك أســباًب معقولــة �دعــو للاعتقــاًد بــأن ذلــك الشــيء المــراد �فتيشــه يحتــوي 

علــى بياًنــاًت ومعلومــاًت الكترونيــة �ســاًعد فــي كشــف الحقيقــة.

�بيــاًن الشــروط الواجــب �وافرهــاً بــاًلإذن باًلتفتيــش الإلكترونــي كتحديــد النظــاًم المـلــوب . 7
ــش،  ــاًـل التفتي ــد وس ــه، و�حدي ــم، واســمه، وصفت ــوان شــخص المته ــة، وعن �فتيشــه بدق
ــة  ــاً، ومنحهــم الصلاحي ــم البحــث عنه ــي يت ــذي ســيتم �فتيشــه، والأشــياًء الت ــاًز ال والجه

لدخــول نظــاًم الحاًســوب، وضبــط مــاً يحتويــه مــن بياًنــاًت ومعلومــاًت إلكترونيــة.

ــى . 8 ــة إل ــة، إضاًف ــة الإلكتروني ــى مســرح الجريم ــة عل الســماًح بوضــع حراســة الكتروني
ــف  ــول الهوا� ــاًل مفع ــة، وإبـ ــرح الجريم ــى مس ــن وإل ــة م ــاًلات الهاً�في ــد الا�ص رَص

ــث. ــة موضــوع البح ــة الإلكتروني ــر الأدل ــاً �دمي ــن خلاله ــن م ــي يمك ــة الت الحديث

اســتثناًء الجراـــم الإلكترونيــة وباًلأخــص الخـيــرة منهــاً والمتعلقــة باًلاعتــداء علــى أمــن . 9
الدولــة مــن شــرط حضــورَ المتهــم �فتيــش حاًســوبه أو نظــاًم غيــره، نظــرا لذا�يــة الجراـــم 
ــل وســهولة التلاعــب  ــز بســرعة محــو الدلي ــي �تمي ــاً الخاًصــة الت ــة وطبيعته الإلكتروني

باًلبياًنــاًت الإلكترونيــة.
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The Impact of Traditional Inspection Procedures 

on The Authenticity of Electronic Evidence: A 

Comparative Study

Mohamed Marzouq Aldhuhoori(((

Ma’moun "Mohammad Said" Abu-Zeitoun(((

Abstract:

Many legal legislations implement traditional procedural rules on the 
investigation of cybercrime, with traditional searches being one of the 
key procedures aimed at collecting criminal evidence, whether electronic 
or physical. However, investigating cybercrimes presents challenges 
related to the extent to which intangible computer data, electronic records, 
information systems, and the Internet are subject to traditional inspection 
procedures due to their intangible nature. The study also addresses the most 
important legal controls that need to be established to ensure the validity of 
inspections in cybercrime cases, with special focus on the search warrant, 
their conditions and the presence of the accused during the inspection. Based 
on the principle of judicial discretion in evaluating evidence, electronic 
evidence is not given preferential treatment over other traditional evidence. 
That’s because a judge is free to use the electronic evidence if its validity 
is assured or to reject it if there are doubts about its reliability, since no one 
can force a judge to accept or dismiss any evidence.
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